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بسم الله الرحمن الرحيم

التمهيد

قال تعالى: )رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء( صدق الله العظيم آل عمران، الآية )38(.

في عام )1990( وقعت المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية حقوق الطفل وبصدور قانون التصديق على الاتفاقية رقم 
)50( لسنة )2006( وتحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى التي وردت بالمادة )3( من الاتفاقية حظيت الطفولة في الاردن باهتمام 
واسع وعلى أعلى المستويات وبكافة المجالات التشريعية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية بما ينعكس إيجاباً 

على مصلحة الطفل.

وتعزيزا لهذا النهج صدر قانون الأحداث رقم )32( لسنة )2014( متوافقا مع المعايير الدولية وصدرت بموجبه الانظمه والتعليمات 
المكمله له ، وسعى الاردن  لتطوير منظومة عدالة الأحداث الإصلاحية من خلال تقديم الخدمات للحدث الجانح جنبا الى جنب 
مع الحدث المحتاج  للرعاية والحمايه ، ومن خلال تطوير الادله الاجرائيه للعاملين في مجال الاحداث لمساعدتهم في اداء 
عملهم على اكمل وجه  ، ومن هنا جاءت فكرة اعداد دليل العاملين مع الاحداث الذي اعده المجلس الوطني لشؤون الاسرة 
بدعم من منظمة  الأمم المتحدة للطفوله "اليونيسيف وتم انجازه بمشاركة خبراء واعضاء من اللجنة الفنية لعدالة الاحداث 
الاجتماعيه  التنميه  ووزارة  الاردني  القضائي  المجلس  راسها  وعلى  الاحداث  مجال  في  والفاعله  الشريكة  الجهات  يمثلون 

ومديرية الامن العام ،وقد تم  اعتماده من قبل هذه الجهات ليكون مرجعا لجميع العاملين في هذا القطاع.

ويعد الدليل مرجعا شاملا للعاملين في قضايا الاحداث حيث  تم  أعداده  بنهج تشاركي و بصياغة قانونية تراعي التخصصات 
للعاملين بالقطاع وتوضح الاجراءات والأدوار بين القطاعات والعاملين وتتناول شرائح الأحداث الجانحين والأحداث المحتاجين 
للحماية والرعاية، ويعمل  الدليل على توضيح الاجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 
مع قضايا  للتعامل  الاحداث  مع  للعاملين  اداة مساندة  الدليل  بحيث يشكل هذا  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  والأنظمة 

الأحداث وبالتكامل مع الادلة الاجرائية التخصصية الاخرى . 

وختاماً يتقدم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشكر لمنظمة اليونيسيف على دعمها لهذا المشروع ومشاريع المجلس 
التوجيهية  اللجنة  لأعضاء  الموصول  الشكر  وكذلك   ، الوجود  حيز  الى  واخراجه  الدليل  هذا  اعداد  في  ساهم  من  ولكل 
والفنية لعدالة الأحداث الذين ساهموا في اخراج  هذا الجهد المشترك. سائلين المولى عز وجل أن يحقق هذا الدليل  الغاية 
المرجوة منه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية، استرشاداً برؤى صاحبي الجلالة، 
مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة -أعزهم الله- وتوجيههم 

الدائم بتطوير التشريعات وعطائهم لتعزيز وتحسين نوعية الحياة وخدمات الطفولة والحفاظ على التماسك الأسري.

وفقنا الله لخدمة وطننا الحبيب في ظل مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم 
		 أعز الله ملكه.

والله ولي التوفيق،

الأمين العام
الدكتور محمد فخري مقدادي 
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المقدمة

حث  خلال  من  للأحداث  الفضلى  المصلحة  تحقيق  الى  ورؤياها  مبادئها  كافة  في  الأحداث  لعدالة  الدولية  المعايير  تتطلع 
الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على بذل الجهود الفعالة في مجال التشريعات والسياسات والاستراتيجيات 
وكافة الإجراءات والتدابير لتوفير الحماية والمساواة وعدم التمييز في إجراءات التعامل مع الأحداث، بهدف حماية وصيانة 

حقوق الطفل وضمان رعايته وتأهيله وإدماجه في المجتمع. 

الاسرة لإصدار  الوطني لشؤون  المجلس  المقدمة للأحداث، سعى  الخدمات  الجهود وتحسين مستوى  إطار تنسيق  وفي 
دليل يهدف إلى توفير أداة مرجعية ومنهجية قابلة للتطبيق الميداني تخاطب العاملين مع الأحداث ضمن منظومة إجراءات 

تتوائم مع المعايير والمواثيق الدولية والتشريع الوطني والممارسات الفضلى.

ويعتمد إعداد هذا الدليل على النهج التشاركي والاستفادة من خبرات العاملين في الميدان، ومراجعة التجارب السابقة 
ذات العلاقة والبناء عليها، بالإضافة إلى أدبيات إعداد الأدلة الإجرائية للاستفادة من أفضل الممارسات، ومن ثم الشروع في 
تتبع مراحل وإجراءات وأدوار العاملين مع الأحداث وذلك حسب ما وردت في قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014 والأنظمة 
الإنسانية  الكرامة  واحترام  الأحداث  مع  التعامل  الانسان وضمانات  مبادئ حقوق  مراعاة   مع  بموجبه،  الصادرة  والتعليمات 

ومبادىء العدالة الاجتماعية وصولاً لتحقيق المصلحة الفضلى للأحداث.

وعليه سيتم التركيز في هذا الدليل على توضيح الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث رقم )32( لسنة 
2014 والأنظمة والتعليما   ي تتعامل مع الحدث ونطاق اختصاصها القانوني، ومن ثم التعريفات المتعلقة بالدليل، بالإضافة 
إلى بيان أهم المعايير الدولية والوطنية في التعامل مع الأحداث، ووصف عام للإطار التشريعي الوطني والخطط والسياسات 

الوطنية المتعلقة بعدالة الأحداث.

مسار  الأول  الفصل  تناول  فصلين؛  إلى  تقسيمه  تم  وقد  الحدث  مع  للتعامل  الإجرائي  الإطار  تناول  فقد  الثاني  الجزء  أما 
التعامل مع الحدث الجانح، وتناول الثاني مسار التعامل مع الحدث المحتاج للحماية او الرعاية.

يُعد هذا الدليل دليلًا شاملًا يضم كافة مكونات العدالة التصالحيّة للاحداث ، وحرصاً من المجلس الوطني لشؤون الأسرة 
على إثراء هذا الدليل وتعميق الفائدة المتوخاة منه، فقد تم الحاق » دليل تطبيق التدابير غير السالبة للحرية للاطفال في 
نزاعهم مع القانون« الذي تم اعدادة في وقت سابق من قبل منظّمة أرض البشر »تيري دي زوم« - لوزان ويتناول عنصراً 

أساسياً من عناصر العدالة التصالحية للأحداث بهذا الدليل . 
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أهداف الدليل

الهدف العام:

يهدف هذا الدليل إلى مأسسة الإجراءات الواردة في التشريعات الخاصة بالأحداث بشكل عملي تطبيقي وضمان أداء الادوار 
والمسؤوليات القانونية بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للحدث.

الأهداف الفرعية:

توضيح الآلية المناسبة لممارسة الأدوار وتنفيذ الإجراءات التي تدخل في صلاحية العاملين مع الحدث. 	- 1

ضمان تنسيق وتكامل أدوار العاملين مع الحدث في المراحل المختلفة ووفقاً للتشريعات النافذة. 	- 2

رفع مستوى كفاءة وفاعلية الاداء في التعامل مع الحدث من خلال توفير المعلومات الاجرائية العملية للعاملين معه  	- 3

ضمان انسجام الإجراءات المتبعة مع الحدث مع المعايير الدولية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والممارسات الفضلى. 	- 4

مراعاة تحقيق الإجراءات لأهداف العدالة التصالحية وإعادة التأهيل ودمج الحدث في المجتمع بطريقة تحول دون العود  	- 5
الجرمي.
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الجزء الأول
الإطار النظري للتعامل مع الحدث 
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الجزء الأول
الإطار النظري للتعامل مع الحدث

التعريفات  إلى  بالإضافة  القانوني،  واختصاصها  الحدث  مع  العاملة  الجهات  يوضح  نظري  إطار  تقديم  الجزء  هذا  يتضمن 
المتعلقة بالدليل كمصطلحات تهم هذه الجهات، كما يتضمن هذا الجزء أهم المعايير الدولية والمبادئ المتعلقة بعدالة 

الأحداث والتشريعات الوطنية والسياسات والخطط ذات العلاقة.

أولًا: الجهات العاملة مع الحدث ونطاق اختصاصها القانوني:

القانونية لكل  التي تدخل ضمن الصلاحية  العاملة مع الحدث، بحيث يبين الإجراءات  التالية  الفئات  الدليل  يستهدف هذا 
منها، وفي الوقت ذاته يقدم بعض التوجيهات بشأن التعامل مع الحدث ضمن المراحل التي يمر بها أثناء تنفيذ الإجراءات 

المتعلقة بكل مرحلة.

كما يبين نطاق الاختصاص القانوني لكل جهه وفقاً للتشريعات المتعلقة بالتعامل مع الحدث:

إدارة شرطة الأحداث: 

إدارة منشأة بموجب قانون الأحداث في مديرية الأمن العام وتختص بما يلي:

تلقي الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة  	-1
العدلية.

مباشرة إجراءات التحري والاستدلال عن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية بها وفقا للصلاحيات  	-2
المعطاة للضابطة العدلية من قبل كوادر مدربة ومؤهلة في مجال العمل الشرطي.

التي  الجرائم  النزاع وذلك في  أطراف  بموافقة  تزيد عقوبتها عن سنتين  لا  التي  والجنح  المخالفات  النزاع في  تسوية  	-3
يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.

ويمكن أن تتولى المراكز الأمنية صلاحيات شرطة الأحداث في المناطق التي لا يوجد بها فروع أو أقسام لشرطة الأحداث.

مراقب السلوك:

وهو الموظف المعيّن في وزارة التنمية الاجتماعية على اختلاف موقعه ويتولى مراقبة سلوك الحدث، ويمارس الصلاحيات 
التالية:

الحضور مع الحدث في المراحل المختلفة سواء أكانت لدى شرطة الأحداث أو المدعي العام أو لدى المحكمة المختصة،  	-1
بالإضافة إلى حضور إجراءات تسوية النزاع في المراحل المختلفة.

تقديم التقارير والدراسات الاجتماعية في المراحل المختلفة متى ما تطلبت الجهة المعنية بكل مرحلة تقديم تقرير  	-2
سواء أكان التقرير المفصل عن حالة الحدث وبيئته وحالتة الأسرية والاجتماعية والصحية والتعليمية، أو كان من تقارير 

المتابعة أو التقارير اللاحقة، إضافة إلى التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير غير السالبة للحرية.

حضور جلسات محاكمة الحدث بصورة إلزامية. 	-3
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تصميم برنامج التدبير غير السالب للحرية مع قاضي تنفيذ الحكم، والتنسيق مع ضابط ارتباط المؤسسة أو الجهة  	-4
التي يتم فيها تنفيذ التدبير غير السالب للحرية وتقديم التقرير اللازم عند انتهاء فترة التنفيذ متضمناً توصيته فيما 

إذا كانت المؤسسة أو الجهة مناسبة أم لا.

تقديم طلب تبديل المؤسسة أو الجهة التي ينفذ بها التدبير غير السالب للحرية إلى قاضي تنفيذ الحكم. 	-5

السالب  التدبير غير  تنفيذ  أثناء  أو لإستغلال  للإساءة  الحدث  الحكم في حال تعرض  تنفيذ  إلى قاضي  تقديم تظلم  	-6
للحرية.

برنامج  تنفيذ  أثناء  ارتكابه جرماً  الحدث في حال  تقييمي عن حالة  تقرير  للحدث وإعداد  اللاحقة  الرعاية  برنامج  تنفيذ  	-7
الرعاية اللاحقة.

الإشراف على الحدث لغايات تنفيذ أمر الإشراف القضائي كتدبير غير سالب للحرية وتقديم التقارير اللازمة بهذا الخصوص. 	-8

الاشراف على الحدث وتوجيهيه طيلة المدة المتبقية من التدابير الصادرة بحقه بعد الافراج عنه بقرار قاضي التنفيذ. 	-9

تقديم الشكوى عن الأفعال والانتهاكات التي يجرمها القانون والتي يتعرض لها الحدث إلى شرطة الأحداث أو أي أقرب  	-10
مركز أمني.

المشرف الاجتماعي:

الموظف المختص في وزارة التنمية الاجتماعية، والذي يتولى متابعة حياة الحدث داخل دور الأحداث من خلال:

القيام بمهمة استقبال الحدث. 	-1

التأكد من تناول الحدث لوجباته الغذائية المقررة له. 	-2

التعاون مع مشرف الأنشطة في تنفيذ الأنشطة اللامنهجية للحدث. 	-3

متابعة الحالة الصحية للحدث. 	-4

تعديل  خطة  إلى  سلوكية  مشاكل  من  يعاني  الذي  الحدث  وإحالة  خاصة  سجلات  في  وتسجيله  الحدث  سلوك  رصد  	-5
السلوك.

ومتابعة  بذلك  المتعلقة  التقارير  على  بناء  وتقييمها  ومتابعتها  والتعليمية  التربوية  الخطة  تنفيذ  في  المشاركة  	-6
التحصيل الدراسي والواجبات الدراسية اليومية وتوثيق تقدم سير العمل بالتقارير الخاصة. 

الأخصائي الاجتماعي:

الموظف المختص في وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة الحدث تربوياً وصحياً واجتماعياً داخل دار تربية الأحداث ودار تأهيل 
الأحداث ودار رعاية الأحداث، ويتولى:

إعداد برنامج الرعاية اللاحقة إلى مدير الدار. 	-1

تقديم توصية لمدير الدار حول منح إجازة للحدث في حالة الضرورة. 	-2

إعداد وتنفيذ البرنامج التأهيلي لوالدي الحدث وكتابة التقارير حول تنفيذ البرنامج. 	-3

تقديم التوصية حول نوعية التعليم والتدريب الذي يتلقاه الحدث، وتقديم التقارير حول الحالة التعليمية للحدث بناء  	-4
على القيام بزيارات منتظمة للمؤسسة التعليمية أو التدريبية.

تقديم التقرير اللازم لاتخاذ القرار حول نقل الحدث من دار إلى أخرى عند نقله. 	-5



  12 

النيابة العامة للأحداث )مدعي عام الأحداث(:

أعضاء النيابة العامة المخصصون من قبل المجلس القضائي للنظر في قضايا الأحداث، وتتولى:

التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الحدث. 	-1

إصدار قرار إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجنحة أو جناية، وفقاً لمصلحة الحدث الفضلى، ووفقاً لأحكام القانون. 	-2

إصدار قرار تجديد مدة التوقيف لمرة واحدة وتبليغ دار تربية الأحداث بذلك خطياً، والرجوع إلى المحكمة لغايات التمديد  	-3
لأكثر من ذلك.

الاطلاع على تقرير مراقب السلوك عند مباشرة التحقيق. 	-4

اتخاذ القرار بالتفريق بين الحدث والبالغين المشتركين معه بارتكاب الجريمة. 	-5

استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، وإجراءات سماع الحدث. 	-6

محكمة الأحداث )محكمة الموضوع(:

المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث موضوعاً، وتتولى:

اتخاذ القرار بشان تجديد توقيف الحدث بعد انتهاء صلاحية المدعي العام بتوقيف الحدث وفقاً لمصلحة الحدث الفضلى. 	-1

النظر بقضايا الحدث موضوعاً وإصدار الأحكام وفقاً لاختصاص محاكم الصلح والبداية، ووفقاً للاختصاص المكاني. 	-2

إجراء محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان. 	-3

4-	 مراعاة مصلحة الحدث الفضلى في كافة الإجراءات والقرارات بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة.

عقد جلسات المحاكمة أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك. 	-5

التقيد بالمواعيد المقرر قانوناً والمتعلقة بتأجيل الجلسات أو الفصل في القضايا مع تسبيب قرارات التأجيل. 	-6

تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية مالم يكن له محام. 	-7

الاطلاع على تقرير مراقب السلوك ومناقشته والحكم بالتدابير غير السالبة للحرية أو العقوبات السالبة للحرية. 	-8

استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، وإجراءات سماع الحدث.  	-9

قاضي تسوية النزاعات:

القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث، ويتولى:

إجراء تسوية النزاع في قضايا الأحداث أو إحالتها إلى أي جهة أو شخص يتولى التسوية في الحالات التي لا تتم فيها  	-1
التسوية لدى شرطة الأحداث.

إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بناء على طلب أطراف النزاع في حال رفض التسوية. 	-2

إصدار التبليغات وتبادل السندات أثناء إجراء تسوية النزاعات. 	-3

اتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام تسوية النزاعات. 	-4

اعداد اتفاقية التسوية وتوقيعها من الاطراف عند انتهاء إجراءات التسوية. 	-5
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قاضي تنفيذ الحكم:

 القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة المحتصة، ويتولى:

زيارة دور الأحداث بصورة دورية، وتقديم تقرير عن الزيارة لرئيس المجلس القضائي. 	-1

مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث. 	-2

التأكد من إلتزام الحدث بشروط تنفيذ الحكم، وتكليف مراقب السلوك بتقديم تقارير حول ذلك، وفقاً للنموذج المتعلق  	-3
بذلك.

تنظيم برنامج يحدد طبيعة التدبير غير السالب للحرية وآليات تنفيذها ومدتها بالتنسيق مع مراقب السلوك. 	-4

اتخاذ قرار نقل المحكوم عليه إلى مراكز الاصلاح والتأهيل أو تمديد بقائه في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين  	-5
من عمره أو يكمل تعليمه أو تدريبه.

اتخاذ قرار الإفراج عن الحدث بعد مرور ثلث المدة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. 	-6

إجراء مراجعة دورية لحالات المحكوم عليهم ودراسة إمكانية الافراج عنهم، بناء على تقرير مراقب السلوك . 	-7

اتخاذ قرار إحالة الحدث بعد انتهاء مدة المحكومية إلى دار الرعاية في الحالات المنصوص عليها في القانون. 	-8

محامي الحدث:

المحامي الذي يحضر وكيلًا عن الحدث، ويتولى:

الحضور مع الحدث لدى شرطة الأحداث إن أمكن. 	-1

حضور إجراءات تسوية النزاع. 	-2

حضور جلسات التحقيق والمحاكمة. 	-3

تقديم المساعدة القانونية والمشورة في كافة الإجراءات المتعلقة بالحدث. 	-4

تمثيل الحدث. 	-5

مناقشة تقرير مراقب السلوك أثناء المحاكمة. 	-6

الجهات المعتمدة لتسوية النزاعات لدى محكمة الأحداث:

الجهات التي يعتمدها وزير التنمية الاجتماعية لتسوية النزاع في قضايا الأحداث، وبناء على تكليف قاضي تسوية النزاع، 
وتتولى:

العمل على التوفيق بين أطراف النزاع وحثهم على ذلك والدعوة لاجتماعات التسوية. 	-1

التسوية وتوقيع الأطراف  اتفاقية  النزاعات، وإعداد  المنصوص عليها في نظام تسوية  التسوية وفقاً للإجراءات  إجراء  	-2
عليها.

إصدار التبليغات وتبادل المستندات من خلال قاضي تسوية النزاعات. 	-3
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المؤسسات المعتمدة لتنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية:

المؤسسات الرسمية أو الأهلية التي يعتمدها وزير التنمية الاجتماعية لغايات تنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية، وتتولى:

تسمية ضابط ارتباط يتولى التنسيق مع مراقب السلوك حول تنفيذ التدابير غير السالبة للحرية. 	-1

توقيع اتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية تحدد بموجبها الالتزامات الواجبة عليها. 	-2

الالتزام بتوفير بيئة مناسبة تمكن الحدث من تنفيذ التدابير غير السالبة للحرية. 	-3

ثانياً: التعريفات المتعلقة بالدليل:

يتضمن هذا الجزء من الدليل مجموعة من التعريفات التي يحتاجها الشخص العامل مع الحدث؛ سواء أكانت هذه التعريفات 
ذات بعد قانوني أو إجتماعي أو إجرائي، وقد تم الرجوع في هذه التعريفات إلى عدد من المرجعيات الوطنية والدولية: 

بموجب  ذلك  قبل  الرشد  يبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة  يتجاوز  لم  إنسان  1( كل  المادة  الطفل/  )اتفاقية حقوق  الطفل: 
القانون المنطبق عليه.

الحدث: )قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014( كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المراهق: )قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014( من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره.

الفتى: )قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014(من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية: كل حدث تنطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون 
الأحداث رقم 32 لسنة 2014. 

الحدث الجانح: هو الحدث المشتكى عليه بارتكابه جرماً أو ثبت ارتكابه ذلك الجرم.

ولي الحدث: )وفقاً لأحكام المادة 123 من القانون المدني الأردني( فإن ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحي
ح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة. 

الوصي: كل شخص غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة.

الحاضن: أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة.

متولي أمر الحدث: كل شخص يتولى أمر الحدث بناء على حكم القانون أو حكم القضاء.

المصلحة الفضلى للطفل: مراعاة الآثار المحتملة أو الممكنة لأي قرار قد يمس الطفل، أو على الطفل ذاته إيجابية كانت 
أم سلبية، وأن يعطى الاعتبار الأول لهذه الآثار في وزن وتقييم المصالح المختلفة لأطراف الدعوى، مع الاخذ بعين الاعتبار 
أن الطفل هو إنسان متطور) وقد تم ضبط مجموعة من المعايير التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل في نطاق إجراءات 

التقاضي النظامية والشرعية ضمن الأدلة الإجرائية الخاصة بهذه المعايير(.

سن المسؤولية الجزائية: هو السن الذي حدده المشرع لاعتبار الحدث مسؤولاً جزائياً بحكم القانون عن أفعاله المخالفة 
للقانون وأنه أهل لمحاكمته، وقد بين قانون الأحداث ذلك السن في المادة 4 فقرة ب وهو أن يكون الحدث قد أتم سن الثانية 

عشرة من عمره.

المعايير الدولية الأساسية: مجموعة الأحكام والمعايير والمبادئ والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات الدولية المعتمدة 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتشكل مصدراً هاماً للمعايير التي يتوجب الاسترشاد بها لتطوير 

الإجراءات والتدابير والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالحدث في مجال العدالة الجنائية والإصلاحية.
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هو القانون رقم 32 لسنة 2014 والمتضمن الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الحدث سواء اكان  قانون الأحداث: 
جانحاً او محتاجاً للحماية أوالرعاية.

قانون العقوبات الأردني: هو مجموعة القواعد الموضوعية التي تحدد الأفعال التي يعتبرها المشرع جريمة جزائية ويحدد 
العقوبات على هذه الأفعال.

قانون أصول المحاكمات الجزائية: مجموعة القواعد القانونية الإجرائية التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لحظة 
وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

موظفو  بها  ويكلف  الجزائية  العامة  الدعوى  تحريك  تسبق  التي  المرحلة  وهي  الأولي(:  )التحقيق  الاستدلال  مرحلة 
الضابطة العدلية من خلال استقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها.

مرحلة التحقيق الابتدائي: مرحلة من مراحل الدعوى العامة الجزائية وتتولاها النيابة العامة من خلال أعضائها )المدعي 
العام(.

الجزائية موضوعاً  بالدعوى  المختصة والتي تنظر  المحكمة  تتولاه  الذي  النهائي  التحقيق  المحاكمة: هي مرحلة  مرحلة 
وتفصل فيها وفي حال كان المشتكى عليه حدثاً فإنه يحاكم أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لأحكام المادة 15 من 

قانون الأحداث.

قاضي تنفيذ الحكم: القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة المختصة.

الجريمة: هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعتبر مجرماً في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ويفرض عليه القانون عقوبة 
ويقسم إلى:

هي وصف الجريمة التي يقرر لها المشرع عقوبة جنائية وهي الإعدام والأشغال والاعتقال)ويكون الحد  الجناية:  	-
الأدنى للاعتقال أو الأشغال في الجنايات ثلاث سنوات(.

الجنحة: هي وصف الجريمة التي يقرر لها المشرع عقوبة جنحوية وهي عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة )وتكون  	-
مدة الحبس الجنحوي ما بين أسبوع وثلاث سنوات(.

الغرامة  أو  التكديري  الحبس  أكانت  المشرع عقوبة تكديرية سواء  التي يقرر لها  الجريمة  المخالفة: وهي وصف  	-
بين  فتتراوح  التكديرية  الغرامة  اما  وأسبوع  ساعة  وعشرين  أربع  بين  التكديري  الحبس  مدة  )وتكون  التكديرية 

خمسة دنانير وثلاثين ديناراً(.

دار تربية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفق أحكام القانون.

دار تأهيل الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لاصلاح الأحداث المحكومين، وتربيتهم وتأهيلهم وفقا لأحكام القانون.

دار رعاية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات إيواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتدريبهم وتعليمهم.

الإخبار: إجراء قانوني يقوم به كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة احد الناس أو على ماله أو علم عنه من 
خلال إعلام الجهات المختصة بذلك مثل المراكز الأمنية أو المدعي العام المختص، ومن ذلك شرطة الأحداث.

الشكوى: إبلاغ او إحظار من المجني عليه أو وكيلة الخاص أو من يمثلة إلى السلطات المختصة بواقعة الجريمة.

القبض: الإمساك المادي بالشخص )الحدث( وحجز حريته لمدة لا تزيد عن )24( ساعة من قبل الضابطة العدلية المساعدة 
)إدارة شرطة الأحداث(.

حجز حرية الشخص )الحدث( في دار تربية الأحداث بموجب قرار قضائي من الجهة المختصة )المدعي العام أو  التوقيف: 
المحكمة(.
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التدابير البديلة: مجموعة التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها بحق الحدث الجانح بدلاً من ايداعه في إحدى دور الأحداث 
وفق أحكام القانون.

العقوبة السالبة للحرية: وضع الحدث في إطار احتجازي لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته بناء على أمر تصدره أية سلطة 
قضائية مختصة.

ثالثاً: المبادئ والمعايير العامة في التعامل مع قضايا الأحداث )المبادئ والمعايير الدولية 
والتشريعات الوطنية والخطط والسياسات ذات العلاقة(:

المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالأحداث:

الإجراء المرتبطالمبدأ

مبدأ عدم تجريد الحدث من حريته:

ينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، 
ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية

إجراءات التوقيف 	-1

2-	 إجراءات إصدار الأحكام بحق الحدث والمتضمنة 
العقوبات السالبة للحرية.

مبدأ الانتفاع بمرافق الاحتجاز: 

ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة 
وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم

إجراءات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ودور  	-1
قاضي تنفيذ الحكم في التحقق من بيئة دور 

التربية والتأهيل وجاهزيتها.

2-	 إجراءات وضع وتنفيذ برامج التأهيل وإعادة 
الدمج من قبل مراقب السلوك والأخصائي 

والمشرف الاجتماعي.

مبدأ التفتيش المنتظم لدور الاحتجاز:

إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن 
أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل 

مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين 
والأنظمة الوطنية

إجراء الزيارات الدورية لقاضي تنفيذ الحكم  	-1
والمتعلق بضمان تطبيق التدبير السالب للحرية 

2-	 إجراء إعداد التقرير الدوري من قبل مراقب 
السلوك.

مبدأ القضاء المستعجل:

تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل 
إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة 

للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، 
والذين أدينوا

1-	 صفة الاستعجال في قضايا الأحداث.

2-  انعقاد المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي.

3-  تقيد المحكمة بمواعيد الفصل في القضايا.

4-  فصل الأحداث الموقوفين عن الأحداث 
المحكومين.

مبدأ إعادة دمج الحدث:

زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم 
للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، 

وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات 
مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلي.

1-  إجراءات تسوية النزاعات في المراحل المختلفة.

2-  فرض التدابير البديلة على الحدث والتي تهدف 
إلى إعادة دمجه.

3-  الربامج التأهيلية وخطط التدخل مع الحدث 
داخل الدور.

4- برنامج الرعاية اللاحقة.
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مبدأ التمتع بالحقوق:

لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، من الحقوق المدنية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها 

القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية

1-  الأحكام العامة المتعلقة بعدم تعارض الإجراءات 
مع حق الطفل بالتعليم.

2-  الحق في الدفاع وتوفير المساعدة القانونية.

مبدأ الأصل البراءة:

يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة، 
أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب احتجازهم قبل 

المحاكمة، ويقتصر ذلك على الظروف الاستثنائية

1-	 إجراءات التوقيف المحدودة في الحالات الخاصة.

2-  إقرار مبدأ عدم التقييد إلا في الحالات الخاصة.

3-  الإجراءات المتعلقة بقيمة الاعتراف في بناء 
الأدلة المتكونة في الدعوى.

مبدأ المساعدة القانونية:

للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم 
بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال 

بانتظام بالمستشار القانوني

إجراءات تسمية محام للحدث وحضوره في  	-1
المراحل المختلفة بما في ذلك تسوية النزاع.

2-	مبدأ تقديم المساعدة القانونية والقضائية 
للحدث بما في ذلك المترجم.

مبدأ التوثيق وسرية البيانات:

توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات 
الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة 

بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى يجرى 
استيفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين

الإجراءات المتعلقة بسرية المحاكمة وما يترتب  	-1
عليها من بطلان الإجراءات.

2-  إجراءات الحفاظ على البيانات والمعلومات 
المقدمة أثناء تسوية النزاع وعدم جواز 

استخدامها ضد الحدث.

3-  إجراءات فرض العقاب على استخدام اسم 
الحدث.

مبدأ عدم جواز الاحتجاز الا بقرار قضائي:

لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح 
صادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى

الإجراءات المتعلقة بعد جواز ادخال الحدث إلى  	-1
أي من دور الحداث إلا بقرار قضائي.

2- إجراءات وصلاحيات قاضي تنفيذ الحكم 
بمراجعة الأحكام الصادرة بحق الحدث داخل دور 

الأحداث.
مبدأ ابلاغ والدي الحدث أو وليه بالإجراءات المتخذة مع الحدث:

تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال إلى مكان الاحتجاز والنقل 
والإفراج، دون إبطاء إلى والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب 

قريب له.

إجراءات تبليغ ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه  	-1
بكافة الإجراءات.

2-  اشتراط حضور ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه 
في كافة الإجراءات المتعلقة به.

مبدأ عدم التعسف في نقل الحدث:

ينقل الأحداث على حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية 
وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء 

أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلى أخرى تعسفاً.

الإجراءات التي تضمنتها تعليمات نقل الحدث  	-1
وإجراءات تسبيب قرار النقل.

2- شروط عملية النقل والأوضاع المتناسبة مع 
الحدث ومصلحته الفضلى.

مبدأ تقديم برامج الرعاية والتأهيل:

يعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع 
ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها.

إجراءات تنظيم البرنامج التاهيلي للحدث داخل  	-1
الدور.

2-  الدور التنسيقي بين قاضي تنفيذ الحكم 
ومراقب السلوك والأخصائي الاجتماعي.

3-  إجراءات وضع برنامج الرعاية اللاحقة للحدث.
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مبدأ الفصل بين الأحداث والبالغين:

يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين

إقرار مبدأ الفصل بين الحدث والبالغ أثناء  	-1
التوقيف أو تنفيذ الحكام السالبة للحرية.

2-  الفصل في إجراءات التقاضي أمام المحاكم 
المختصة.

مبدأ توفير التعليم:

لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم 
الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى 

المجتمع، ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في 
مدارس المجتمع المحلي.

إقرار مبدأ عدم جواز تعارض الإجراءات مع حق  	-1
الطفل بالتعليم.

2-  جواز انعقاد المحكمة في أوقات العطل 
الرسمية لضمان عدم تعارضها مع أوقات 

الدراسة.

3- تأمين بيئة تعليمية مناسبة للحدث أثناء مدة 
تنفيذ الحكم.

مبدأ الحفاظ على التواصل مع الأسرة:

السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم وبمغادرة 
مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم

إقرار التعليمات والإجراءات المتعلقة بالإجازات  	-1
والزيارات الأسرية أثناء فترة تنفيذ الأحكام .

2-  البعد المتعلق بتنفيذ التدابير غير السالبة 
للحرية دون احتجاز الحدث أثناء فترة تنفيذ 

التدبير.

مبدأ عدم تقييد الحدث واستخدام القوة:

يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات 
الاستثنائية، وتحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على 

معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

حظر استخدام القوة مع الحدث أو تقييده إلا في  	-1
الحالات الاستثنائية الخاصة.

2-  شروط التعامل مع الحدث داخل دور الأحداث 
دون استخدام العنف أو المعاملة المهينة.

مبدأ الرعاية اللاحقة:

ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف 
مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم 

أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات، تشمل 
الإفراج المبكر، وتنظيم دورات دراسية خاصة، تحقيقا لهذه الغاية.

تنظيم إجراءات الرعاية اللاحقة من خلال نظام  	-1
الرعاية اللاحقة .

2-  إقرار مبدأ تنفيذ البرنامج قبل مغادرة الحدث 
للدار.

المبادئ والمعايير الوطنية في التعامل مع الأحداث:

المبادئ  مع  تماماً  تتوافق  والتي  الأحداث  قضايا  مع  التعامل  في  العامة  المبادئ  من  مجموعة  الوطنية  التشريعات  أقرت 
والمعايير الدولية، وتتلخص هذه المبادئ بما يلي: 

تراعى مصلحة الحدث في جميع الإجراءات التي تطبق عليه لغايات حمايته واصلاحه وتأهيله. 	-1

لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره. 	-2

لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث. 	-3

لا يقيد الحدث ولا تستخدم معه القوة إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة. 	-4

لا تؤثر الإجراءات المتخذة مع الحدث على تعليمه أو التحاقه بالتدريب. 	-5

يجب أن يتلقى الحدث الرعاية الصحية اللازمة سواء لمرض أو إدمان. 	-6

لا تطبق على الحدث أحكام التكرار ولا يعتبر جرمه من الأسبقيات. 	-7



19 

يحظر نشر اسم وصورة الحدث اثناء الإجراءات المتخذة بحقه. 	-8

قضاء الأحداث قضاء مستعجل. 	-9

لا يجوز دمج الأحداث مع البالغين سواء في مراحل التحقيق أو عند تنفيذ الأحكام. 	-10

يصنف الأحداث وفقاً لقضاياهم ودرجة الخطورة ونوع التدابير المحكومين بها والمرحلة التي يمرون بها. 	-11

العبرة بسن الحدث عند ارتكاب الجريمة أو حاجته للحماية أو الرعاية. 	-12

لا يحقق مع الحدث ولا يحاكم إلا أمام جهات مختصة بالأحداث. 	-13

لا يوقف الحدث إلا بقرار قضائي. 	-14

يرافق مراقب السلوك الحدث في جميع المراحل التي يمر بها الحدث، ولا بد من تقديم تقريره في جميع المراحل. 	-15

لا تعقد جلسات محاكمة الحدث إلا بدعوة والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه. 	-16

يجب أن يعين محام للحدث في القضايا الجنائية إذا لم يكن له محام. 	-17

سكوت الحدث عن التهمة المسندة إليه ليست اعترافاً، واعتراف الحدث ليس بينة كاملة للإدانة. 	-18

من حق الحدث التواصل مع المجتمع الخارجي ومع أسرته بمنحه إجازة وفقاً لشروط معينة. 	-19

تخضع الجرائم التي تتوقف على شكوى لتسوية النزاعات. 	-20

الإطار التشريعي الوطني:

من خلال الإطار التشريعي الوطني تظهر التشريعات المتعلقة بالأحداث سواء أكانت تشريعات مباشرة تنصب على الإجراءات 
القانونية المتعلقة بالتعامل مع الحدث، أو تشريعات غير مباشرة تعالج بعض الحالات والجوانب الموضوعية والإجرائية في 

التعامل مع الحدث، ويظهر الإطار التشريعي على النحو التالي:

قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014:

جاء قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014 مشتملًا على عدد من الأحكام القانونية التي تترجم المبادئ القانونية الدولية 
والوطنية من خلال الأحكام التالية: 

رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى اثني عشر سنة. 	.1

والنفسية  الاجتماعية  الخصائص  مع  للتعامل  ومؤهلة  الأحداث  مع  تتعامل  متخصصة  شرطية  إدارة  استحداث  	.2
الأحداث ومعالجة قضايا  للحد من جنوح  الضرورية  الصلاحيات الاستثنائية  الادارة مجموعة من  للحدث، ومنح هذه 

الأحداث ببعديها الأمني والوقائي.

تخصيص نيابة عامة للأحداث، تكون مؤهلة للتعامل مع قضايا الأحداث بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث. 	.3

تخصيص هيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة للتعامل مع قضايا الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي  	.4
شامل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم.

استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى شرطة الأحداث وقاضي تسوية النزاعات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع  	.5
المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.

العامة  للمنفعة  بالخدمة  الإلزام  مثل  للحرية  السالبة  غير  التدابير  في  وتتمثل  العقوبات  عن  بدائل  استحداث  	.6
والتدريب المهني والاختبار القضائي بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية.
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دور إيجابي أكبر لمراقب السلوك من حيث حضوره الإلزامي أمام المحكمة وتقديمه تقارير خاصة بالحدث في كافة  	.7
النفسية والاجتماعية والكفاءة في  الجوانب  تراعى  أن  الشرطية والقضائية على  المراحل  بما فيها  الحالة  مراحل 

إعداد التقارير.

استحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً  	.8
لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها.

توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال تضمين الحدث العامل خلافاً للتشريعات والحدث الجانح  	.9
دون سن المسؤولية الجزائية واعتباره محتاجاً للرعاية والحماية.

تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع. 	.10

تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية. 	.11

وضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية. 	.12

التشريعات الصادرة بموجب قانون الأحداث:

نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث رقم )112( لسنة 2016:

يعتبر نظام تسوية النزاعات التشريع الفرعي التفصيلي الذي يوضح إجراءات تسوية النزاع في قضايا الأحداث وصلاحيات 
الجهات المخولة بموجب القانون بإجراء التسوية؛ بحيث تضمن النظام النص على صلاحية شرطة الأحداث في تسوية 
النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتين ويتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر، وذلك من 
خلال إدراج عدد من الإجراءات التي يجب أن تقوم بها شرطة الأحداث لضمان إجراء التسوية بصورة تحقق مصلحة الحدث 

الفضلى ولا تخل بالنظام القانوني في القضايا الجزائية.

أو جهات  البين  ذات  بإصلاح  له  بالاستعانة بشخص مشهود  النزاعات وصلاحيته  تسوية  قاضي  دور  النظام  بين  كما 
معتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الجهة التي يحول إليها النزاع.

نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016:

لغايات ضمان إعادة دمج الحدث في بيئته الطبيعية والحيلولة دون العود الجرمي وتكرار الأفعال المخالفة للقانون، فقد 
تضمن النظام الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه من دار تربية ودار تأهيل الأحداث 
ودار رعاية الأحداث، ومساعدته في العودة إلى بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي له؛ وذلك 

من خلال خطة يعدها الأخصائي الاجتماعي لتقديم الرعاية اللاحقة.

تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية لسنة 2015:

النطاق  التي تشكل   التعليمات  إقرار هذه  الحدث تطلب  للحرية على  السالبة  غير  التدابير  مبدأ فرض  استحداث  إن 
التشريعي للأحكام الصادرة بالتدابير )العقوبات( غير السالبة للحرية وبما ينسجم مع نصوص قانون الأحداث، كما نصت 

على أهم الأسس التي تحقق مصلحة الحدث الفضلى أثناء فرض التدابير غير السالبة للحرية وتطبيقها.

والإجراءات  للحرية،  السالب  غير  التدبير  الحدث في تطبيق  بإلتزام  الإخلال  لحالة  تعرضت  التعليمات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الواجب اتباعها لغايات اصدار الحكم بالعقوبة وتنفيذها على الرغم من خلو القانون من الاحكام المتعلقة بالإخلال بالتنفيذ.

تعليمات منح الإجازة للحدث لسنة 2015:

انسجاماً مع المبادئ الدولية والوطنية بضرورة استمرار تواصل الحدث مع بيئته ومجتمعه؛ تنظم التعليمات إجراءات 
منح الحدث إجازة ليتواصل مع أسرته ومجتمعه ضمن شروط وحالات محددة، وتشمل أحكام التعليمات جميع الأحداث 

المودعين في دور الأحداث على اختلاف أنواعها.
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 تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية لسنة 2015:

بحيث  الحاضنة  والأسرة  البديلة  والأسرة  البيولوجيين  الحدث  لوالدي  تأهيلية  برامج  تقديم  إجراءات  التعليمات  تنظم 
يتضمن البرنامج الأنشطة المنسقة في المجالات الاجتماعية والارشادية والتأهيل النفسي.

كما كلفت التعليمات الباحث الاجتماعي بإعداد وتنفيذ البرنامج التأهيلي وفقاً لأسس وإجراءات محددة، على الرغم من 
ضرورة تضمين التعليمات لبرامج الرعاية والتأهيل الوالدي لأسرة الحدث الجانح، إلا ان خلو القانون من السند التشريعي 

المناسب أدى إلى اقتصار التعليمات علىالبرامج المتعلقة  بوالدي الحدث المحتاج للحماية والرعاية.

 تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب لسنة 2015:

أو  التعليم  ببرامج  التأهيل  دار  أو  الرعاية  دار  أو  التربية  دار  المودع في  الحدث  إلحاق  إجراءات  التعليمات على  تشتمل 
التدريب بناء على أسس وإجراءات محددة تضمن حصول الحدث على التعليم أو التدريب وبما لا يشكل خطورة تهدد 

الحدث أو غيره.

تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015:

تضمين القانون العديد من الإجراءات التي تدخل في اختصاص مراقب السلوك في المراحل المختلفة ونظراً للأهمية 
التي أعطاها قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 لدور مراقب السلوك في قضايا الأحداث؛ فكان من الضرورة بمكان أن 
تتضمن هذه التعليمات المعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقب السلوك على اختلاف انواعها) الشمولي، المتابعة(، 

والتي تقدم في المراحل المختلفة التي تمر بها قضايا الأحداث.

تعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم لسنة 2015:

تسري أحكام هذه التعليمات على الحدث المودع في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث، وتنظم الإجراءات التي يتم 
بها نقل الحدث من دار إلى أخرى والأسباب التي تبرر ذلك النقل.

تشريعات ذات علاقة غير مباشرة بعدالة الأحداث:

قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم )37( لسنة 2006: 

يتضمن قانون مراقبة سلوك الأحداث تشكيل لجنة من الجهات المعنية تعمل على تطبيق إجراءات منع التسول ومنع 
بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة لمن لم يتم سن الثامنة عشرة، ومنعهم من دخول الملاهي الليلية 
والحانات داخل الفنادق، ومنع تقديم النرجيلة والمشروبات الروحية في المقاهي والمطاعم ولها في سبيل ذلك القيام 

بجولات دورية لهذه الغاية وكتابة التقارير والتنسيب للوزير بإغلاق محلات المخالفين.

حيث يتقاطع هذا القانون مع قانون الأحداث في الكشف عن حالات الأحداث المخالفين للقانون أو المحتاجين للحماية 
والرعاية لغايات إدخالهم في البرامج التأهيلية المتناسبة مع حالتهم من خلال قضاء الأحداث المختص.

قانون منع الاتجار بالبشر رقم )9( لسنة 2009:

فقد جرّم قانون منع الاتجار بالبشر استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك 
بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها، وبالتالي يندرج الطفل ضحية جرائم 
الاتجار بالبشر ضمن حالات الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية الواردة في قانون الأحداث خاصة فيما يتعلق باستغلال 

الأطفال في أعمال الدعارة.

قانون الحماية من العنف الاسري رقم )15( لسنة 2017: 

الاشخاص  على  الواقعة  الجرائم  وهي  أسرياً  عنفاً  تعتبر  التي  الأفعال  على  الأسري  العنف  من  الحماية  قانون  نص 
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الطبيعيين إذا ارتكبها أحد افراد الاسرة تجاه اي فرد آخر منها، والتي تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات، هذا ويعد 
الطفل المعرض للعنف والايذاء بموجب هذا القانون هو حدثاً محتاجاً للحماية والرعاية بموجب قانون الأحداث. 

قانون العقوبات وتعديلاته:

يعتبر قانون العقوبات الإطار التشريعي العام للجرائم والعقوبات المقررة لها، حيث يُعتمد في تطبيق أحكام قانون 
الأحداث على قانون العقوبات من حيث تكييف الأفعال التي يرتكبها الحدث الجانح وتقرير العقوبات المقررة بحق الحدث 
وفقاً لما ورد النص عليه في قانون العقوبات، إضافة إلى أن قانون العقوبات يتضمن المبادئ العامة في القانون الجنائي 

والتي تطبق على الأحداث الجانحين ضمن إطار قانون الأحداث.

من جهة أخرى يحدد قانون العقوبات الأفعال الجرمية التي تقع على الحدث فيصبح محتاجاً للحماية والرعاية بموجب 
قانون الأحداث، بما في ذلك أفعال الاستغلال والعنف والايذاء والتسول وغيرها.

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )9( لسنة 1961:

قانون  أن  اعتبار  وعلى  الجزائية،  الدعوى  في  السير  أثناء  المتبعة  الإجراءات  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  يتضمن 
الأحداث يشتمل على الشق الموضوعي والشق الإجرائي المطبق أثناء سير الدعوى في قضايا الأحداث، فإن أحكام قانون 
أصول المحاكمات الجزائية تكون واجبة التطبيق في الحالات غير المنصوص عليها في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014.

قانون التربية والتعليم رقم )3( لسنة 1994:

حدد قانون التربية والتعليم التعليم الإلزامي لغاية الصف العاشر، ويرتبط هذا القانون بقانون الأحداث من حيث توفير 
التعليم للحدث الجانح والمحتاج للحماية والرعاية من خلال إلحاق الحدث بالتعليم النظامي وغير النظامي وفقاً لحالته 

وظروفه.

الأمر  ولي  مواجهة  في  الإلزامية  تفعيل  لغايات  نظر  إعادة  إلى  يحتاج  والتعليم  التربية  قانون  ولكون  أخرى  جهة  من 
والشخص الموكل برعاية الطفل لضمان عدم تسربه أو إرساله إلى سوق العمل قبل اكماله مرحلة التعليم الإلزامي؛ 
فإنه يتقاطع مع قانون الأحداث في كون الحدث العامل خلافاً للتشريعات والذي يكون في الغالب متسرباً من التعليم 

يعتبر محتاجاً للحماية والرعاية.

قانون العمل لسنة 1996:

حدد قانون العمل السن القانوني المقرر للسماح للأطفال بالعمل وهو سن 16 سنة، على أنه حدد في قرار صادر عن 
وزير العمل الأعمال الخطرة التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها مطلقاً، وعليه فإن الطفل الذي يعمل خلافاً لأحكام قانون 

العمل والتشريعات الصادرة بموجبه يعتبر محتاجاً للحماية والرعاية بموجب قانون الأحداث.

نظام رعاية الطفولة رقم )34( لسنة1972:

تضمن نظام رعاية الطفولة رقم )34( لسنة 1972  الإجراءات المتعلقة بتوفير الرعاية البديلة للطفل المحروم من الرعاية 
العادية للأسرة  بالواجبات  القيام  المؤسسة  أو  الحاضنة  أو  البديلة  الأسرية الطبيعية، حيث أكد على أن تتولى الأسرة 
منها  اي  الى  ينضم  الذي  الشخص  وتعليم  ورفاهية  وسلامة  بصحة  العناية  حيث  من  الوزارة  اشراف  تحت  الطبيعية 

ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه.

الحاضنة  أو  البديلة  النظام مع قانون الأحداث والتشريعات الصادرة بموجبه بحيث تعتبر الأسرة  وتتقاطع أحكام هذا 
المتعلقة  التعليمات  الجانح، كما تخاطب  الحدث  المتخذة بحق  الإجراءات  الحدث وبالتالي تتولى متابعة  موكلة برعاية 
ببرامج التأهيل الوالدية الأسرة البديلة والحاضنة لغايات ضمان استكمال البرامج المنفذة مع الحدث داخل دور الأحداث، 
بالإضافة إلى نظام الرعاية اللاحقة الذي يتعامل مع الاسرة التي تتولى رعاية الحدث لغايات استكمال البرامج المقدمة 

للحدث وبرامج اعادة الدمج.
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تقررها  قد  التي  التدابير  من  بديلة  أسرة  لدى  والرعاية  للحماية  المحتاج  أو  الجانح  الحدث  إيداع  يكون  أخرى  ناحية  من 
المحكمة مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى. 

نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم )49( لسنة 2009:

ينظم نظام  ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية عمل دور رعاية الاطفال الإيوائية بتوفير البيئة المناسبة لنمو 
الطفل في جو اسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة، ليصبح مؤهلا اجتماعيا وعاطفيا وقادرا على التعلم 
وذلك في حال عدم توفر امكانية عيشه في رعاية اي من افراد اسرته الاصلية، أو اي اسرة بديلة مناسبة، ويتم اللجوء 
إلى ادخال الحدث في دور الرعاية في حالات الطفل المحتاج للحماية والرعاية بموجب قانون الأحداث وبناء على قرار من 

المحكمة المختصة.

 الخطط والسياسات والدراسات الوطنية المتعلقة بالأحداث:

أُقرت العديد من السياسات محاوراً متعددة وتضمنت أهدافاً رئيسية تتعلق بعدالة الأحداث، والسياسات التي يجب العمل 
عليها لغايات توفير البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الاصلاحية للأحداث، ومن أهم هذه الخطط والسياسات ما يلي:

 استراتيجية البناء/ السلطة القضائية 2014-2012:

حيث تضمنت محوراً هاماً يتعلق بتطوير نظام” العدالة الجنائية" والذي يتطلب تفعيل دور مراقب السلوك في محاكمة 
برامج  خلال  من  الأخرى  والمؤسسات  الأمنية  والأجهزة  العامة  النيابة  بين  العلاقة  أسس  تحديد  إلى  بالإضافة  الأحداث، 

وخطط تعاون وتنسيق مشتركة، ومن بين هذه المؤسسات دور رعاية الأحداث. 

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2025-2016:

الثالث حول حقوق  المحور  والمدرج ضمن  الأطفال  وحماية حقوق  تعزيز  الثالث حول  الرئيسي  الهدف  الخطة ضمن  أوردت 
الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، أوردت الأنشطة المتعلقة بموائمة الإجراءات المتعلقة بعدالة الأحداث مع أحكام قانون الأحداث.

الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال/ المجلس الوطني لشؤون الأسرة/ 2011

تعتبر هذه الوثيقة المحاولة الوطنية الأولى التي تعنى بحماية الأطفال العاملين، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية، 
تحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال، تحدد الأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة تبنيها، لتقديم 
العمل،  في  الانخراط  من  الطفل  حماية  على  تعمل  شمولية،  متكاملة  بصورة  وأسرهم  العاملين  للأطفال  الخدمات 

وتعيده إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة.

الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام 2004 - 2013

جاءت الخطة الوطنية للطفولة كي تشكل إطار عام يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة للبدء 
المحور  تضمن  وقد  والعدالة،  الطفل  لحقوق  الأساسية  المبادئ  مراعية  العمرية  الفئات  لجميع  مفصلة  برامج  بوضع 
الاساسي الثالث وهو "الحماية للأطفال في الظروف الصعبة"، ويهدف هذا المحور الى تفعيل حقوق الطفل في الحماية 
من حيازة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على العقل، ووقايتهم من الانحراف وتأمين نظام خاص للأطفال المخالفين 

للقانون يعيد دمجهم في المجتمع.
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-  الاستراتيجيه الوطنيه لعدالة الأحداث 2019-2017

-  الاستراتيجيه الوطنيه لمنع الاتجار بالبشر الصادره عن وزارة العدل

-  الدراسه التحليليه لعدالة الأحداث 2018

-  الاطار الوطني لحماية الاسره من العنف 2016

النوع  على  المبني  الاردن)العنف  في  العنف  لحالات  والاستجابه  للوقايه  الموحده  الوطنيه  العمل  إجراءات    -
الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل ( 2018

-   معايير الاعتماد وضبط الجوده لحالات العنف الاسري 2014

-  الاطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف الاسري

-  الكتيب الصديق لحقوق الطفل 2018.

-  دراسة الموازنات الصديقة للطفل.  

-  دليل إجراءات التعامل مع حالات عمل الاطفال )الاطفال في اوضاع العمل (
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الجزء الثاني
الإطار الإجرائي للتعامل مع الحدث

)مسارات حالة الحدث في قانون الأحداث(
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الجزء الثاني
الإطار الإجرائي للتعامل مع الحدث

)مسارات حالة الحدث في قانون الأحداث(

يتعامل قانون الأحداث مع الحدث ضمن مركزين قانونيين بحيث يكون الحدث ضمن أحكام القانون إما حدثاً جانحاً أو حدثاً 
محتاجاً للحماية أو الرعاية، وتختلف الأحكام المتعلقة به وفقاً لمركزه القانوني في القانون، ومن خلال هذا الجزء سيتم إبراز 
الإجراءات المتعلقة بكل منهما بصورة منفصلة بحيث يبين كافة الإجراءات والأحكام المتعلقة به وأدوار الجهات المختلفة 

والعاملين مع الحدث وفقاً للمسارات المتعلقة بكل حالة وذلك في فصلين. 

   

                                     

الحدث في قانون الأحداث

الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية الحدث الجانح
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محطات رئيسية لحالة الحدث في قانون الأحداث
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الفصل الأول
المسار المتعلق بالحدث الجانح

ينضبط المسار المتعلق بالحدث الجانح بمجموعه من المحطات تتولاها عدة جهات معنية بالتعامل معه؛ بحيث يمر الحدث 
أثناء هذا المسار بمجموعة من الإجراءات التي تنفذها كل من شرطة الأحداث )الضابطة العدلية المساعدة(، ووزارة التنمية 
الاجتماعية، والنيابة العامة )مدعي عام الأحداث( والمحكمة المختصة )قضاء الأحداث( ، ولابد في الحديث عن هذا المسار من 
القانوني لقيام المسؤولية الجزائية، ومراعاة حقوق  التأكيد على أهم الضمانات المتعلقة بذلك وهي بلوغ الحدث السن 

الحدث أثناء تنفيذ الإجراءات المختلفة.

الضمانات المتعلقة بسن الحدث وحماية حقوقه:

أولًا: سن المسؤولية الجزائية:

يعتبر الحدث الجانح مسؤولاً جزائياً عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها إذا كان قد أتم الثانية عشرة من عمره، حيث نصت 
المادة 4 من قانون الأحداث في الفقرة ب منها على أنه: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائياً من لم يتم 

الثانية عشرة من عمره.

وبالتالي لا بد من الانتباه إلى أنّ الحدث الذي أتم سن الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة يدخل في مسار الإجراءات 
المتعلقة بالحدث الجانح باعتباره أهلًا لتحمل المسؤولية، أما إذا كان الحدث وقت ارتكاب الجريمة لم يتم بعد الثانية عشرة 
من عمره فيدخل في مسار الحدث المحتاج إلى الحماية والرعاية )نصت المادة  33 من قانون الأحداث وضمن حالات الحدث 

المحتاج للحماية والرعاية في الفقرة ي إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية( 

انتبه .... تحقق من سن الحدث قبل البدء بأي إجراء قانوني معه:

تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها 	-

يعتمد سن الحدث عند ارتكابه الفعل. 	-

إذا لم يكن مسجلًا في قيود الأحوال المدنية يحال إلى لجنة طبية مشكلة وفق أحكام اللجان الطبية النافذ.) المادة 7  	-
فقرة أ(  من نظام اللجان الطبية رقم )13 لسنة 2014(

الحدث مرتكب الفعل المخالف 
للقانون

لم يتم الثانية عشرة من عمره
)حدث محتاج للحماية أو الرعاية(

أتم الثانية عشرة من عمره
)حدث جانح(

الفتى 
أتم الخامسة عشرةة ولم يتم (

الثامنة عشرة

المراهق
أتم الثانية عشرة ولم يتم (

)الخامسة عشرة
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ثانياً: حقوق الحدث الجانح:

بالإضافة إلى ما ورد سابقاً من مبادئ ومعايير دولية ومبادئ أساسية أقرتها التشريعات الوطنية؛ فإن الحدث الجانح يتمتع 
بمجموعة من الحقوق التي يجب مراعاتها في كافة المراحل المختلفة وعند اتخاذ أي إجراء بحقه وأهمها:

تراعى المصلحة الفضلى للحدث في جميع الإجراءات. 	-

أن تكون الإجراءات المتخذة مع الحدث ذات فاعلية وتحقق أهدافها. 	-

أن تكون الإجراءات غير مخالفة لأحكام القانون. 	-

تناسب الإجراء المتخذ مع الفعل المرتكب. 	-

لا يجوز تعريضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو تعريضه للعقوبة القاسية. 	-

التعامل مع الحدث بسرية ومهنية. 	-

عدم التغرير به وحمله على الاعتراف. 	-

أخذ رأيه بالبدائل المتاحة له. 	-

أن يكون هدف الشخص المتعامل مع الحدث هو السعي نحو إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وتصويب سلوكه. 	-

أن لا يؤثر أي إجراء على تعليمه. 	-

مسار إجراءات التعامل مع الحدث الجانح لدى شرطة الأحداث )الضابطة العدلية المساعدة(

استقبال قضية الحدث 

تم التطرق مسبقاً لمفهوم إدارة شرطة الأحداث والصلاحيات التي منحها إياها قانون الأحداث أثناء التعامل مع حالة الحدث، 
فهي معنية بداية بالإجراءات الاوليه التي يتم اتخاذها مع الحدث الجانح؛ فتبدأ الإدارة بممارسة صلاحياتها عبر الطرق التالية: 

التقدم بشكوى مباشرة من قبل المشتكي سواء للإدارة الرئيسية أو الأقسام التابعة لها أو الفروع أوالمراكز الأمنية أو  	-
المدعي العام.

الإخبار: وذلك بتلقي الاخبارات من خلال الأرقام الخاصة بالإدارة ورقم الطوارئ 911 ووسائل الاعلام والبريد الإلكتروني وأية  	-
مخاطبات رسمية.

حالات الجرم المشهود والجرائم الواقعة داخل المساكن. 	-

 

استقبال قضية  
الحدث

الجرم المشهود الإخبارات  التقدم بشكوى من  
قبل المشتكي
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مديرية الأمن العام
إدارة شرطة الأحداث

القسم / الفرع

 ))نموذج الاستقبال((

اخرىالية استقبال الحادثة  الحادثة ومكان وقوعها

مركز امنياتصال هاتفيمباشرةالوقتالتاريخاليوم

المشـــتكــي

اسم مواليدالجنسالاسمت
الام

الرقم الوطني 
نوع الجنسيه/ الشخصي

التدقيق العنوانالوثيقة
الامني

المدقق 
وتوقيعة

1

2

3

4

5

6

المشـــتكــي عليه

ت
اسم مواليدالجنسالاسم

الام
الرقم الوطني 

نوع الجنسيه/ الشخصي
التدقيق العنوانالوثيقة

الامني
المدقق 
وتوقيعة

1

2

3

4

5

6



31 

الضابط المشرف  موظف الاستقبال 

الاسم:التوقيعالرقمالرتبه    الاسم

الرتبه :

التوقيع :

*يعبأ من قبل ضابط الاستقبال/ شرطة الأحداث

مباشرة إجراءات التحقيق الأولي:

بعد ورود الاخبار أو الشكوى يتم التحقق والتأكد من المعلومات، وبعدها تباشر إدارة شرطة الأحداث إجراءات التحقيق الأولي، 
فإذا تبين أن المشتكى عليه هو حدث؛ فتقوم الإدارة بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً على النحو التالي:

استقصاء الجريمة والتأكد من وقوعها. 	-

جمع الأدلة من موقع الجريمة. 	-

القبض على الحدث المشتكى عليه وفقاً للأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 	-

حالات حضور الحدث إلى إدارة شرطة الأحداث:

إلقاء القبض على الحدث. 	-

مع  الهاتفي  الاتصال  بعد  أو  المباشر  أو  الشخصي  الحضور  	-
متولي أمر الحدث.

الإحضار من قبل مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية. 	-

وفي جميع هذه الحالات يجب الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التالية:

الإجراءات التي يجب اتباعها:

ابلاغ رئيس قسم/ فرع القضائية بوجود الحدث المشتكى عليه. 	-

التأكد من السلامة الجسدية للحدث والابلاغ عن أية علامات لوجود إصابة أو إساءة. 	-

تقديم المساعدة الطبية الفورية إذا كان الحدث يعاني من أية إصابات أو أي حالة صحية تستدعي ذلك. 	-

الوثائق  الإجراءات من  مباشرة  قبل  الحدث  والتأكد من سن  الأمني،  التدقيق  وإجراء  الحدث  التحقق من شخصية  	-
الثبوتية الرسمية، وفي حال عدم وجود وثائق ثبوتية الاتصال إلكترونياً بدائرة الأحوال المدنية وإصدار قيد ولادة 

يشمل جميع التفاصيل الشخصية.

طلب مراقب السلوك إن أمكن. 	-

التأكد من وجود مرافقين مع الحدث )أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الموكل برعايته أو محاميه( 	-

إجراء التفتيش المناسب مع احترام خصوصية الحدث وحقوقه وكرامته. 	-

التأكد من تلبية الاحتياجات الأساسية للحدث )الطعام والماء واستخدام المرافق العامة( 	-

والمنصوص للحدث  القانونية  الضمانات   مراعاة 
عليها في قانون الأحداث
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القبض:

على  القبض  إلقاء  ومنها  عامة  بصورة  القبض  إلقاء  العدلية  الضابطة  لأعضاء  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  أجاز 
الحدث في الحالات التالية:

في الجنايات سواء أكانت مشهودة أو غير مشهودة. 	-

في أحوال التلبس بالجنح والمعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر. 	-

في حالة الجنح المعاقب عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو ليس له محل إقامة  	-
ثابت ومعروف.

في جنح السرقة ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو العنف وانتهاك حرمة الآداب العامة. 	-

يجب مراعاة ما يلي:

احترام خصوصية الحدث. 	-

الحرص على احترام الكرامة الإنسانية للحدث. 	-

أن لا يتعرض الحدث للمعاملة اللاإنسانية أو القاسية عند إلقاء القبض عليه. 	-

أن لا يتم تقييد الحدث إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة )الأصل عدم التقييد  	-
بالقيود ومراعاة المعيار الدولي المتعلق بمبدأ عدم تقييد الحدث واستخدام القوة(.

التعامل مع إجراء القبض بحرفية ومهنية وضمن الضوابط القانونية. 	-

المحافظة على سلامة الحدث والمواطنين وسلامة رجل الأمن. 	-

أن يكون هناك دلائل كافية على الاتهام وتعني وجود شبهات مستندة إلى ظروف الجريمة تبعث الاعتقاد بأن الحدث  	-
المراد إلقاء القبض عليه له علاقة بها.

وجود شكوى ممن له الحق في تقديمها. 	-

أن يتم تبليغ ولي أمر الحدث أو وصيه أو حاضنه أو محاميه بإجراء القبض. 	-

إجراءات إلقاء القبض على الحدث

يشترط أن يتم إلقاء القبض وفقاً للإجراءات التالية:

تنظيم محضر خاص )محضر قبض( يتضمن : 	-

اسم الموظف الذي أصدر قرار القبض والذي قام بتنفيذه. 	-1

اسم الحدث المشتكى عليه ووقت وتاريخ ومكان وسبب إلقاء القبض. 	-2

اسم الشخص الذي باشر بالإجراءات وتنظيم المحضر. 	-3

توقيع المحضر من الحدث المشتكى عليه ومنظم المحضر وفي حال رفضه يثبت في المحضر. 	-4

تبليغ الحدث ووليه أو وصيه أو حاضنه أو محاميه بمضمون محضر القبض. 	-5

وقت وتاريخ ومكان إيداع الحدث إلى الحجز المؤقت إن لزم ذلك )إجراء إضطراري وليس أساسي(. 	-6
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سماع أقوال الحدث المقبوض عليه فوراً؛ بحيث يتم تدوين الرواية التي يقدمها الحدث عن الواقعة المنسوبة إليه دون  	-
مواجهته بالأدلة او استجوابه.

إذا بدد الحدث الشكوك والشبهات حوله بخصوص الجريمة يطلق سراحه فوراً. 	-

إذا لم يبدد الحدث الشكوك والشبهات حوله بخصوص الجريمة يجب ارساله خلال 24 ساعة كحد اقصى إلى المدعي  	-
العام او محكمة الأحداث المختصة أو إحالتة إلى التسوية. )وسيتم توضيح ذلك لاحقاً(. 

تحسب فترة 24 ساعة من وقت إلقاء القبض على الحدث وليس من وقت ايداعه بالحجز المؤقت
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محضر القاء القبـــــــــض

بالاستناد لاحكام المادة )100( من قانون اصول المحاكمات الجزائية

توقيعهاسم الموظف الذي اصدر امر القاء القبض على المشتكى عليه

توقيعهاسم الموظف الذي نفذ امر القاء القبض على المشتكى عليه

توقيعهاسم المشتكى عليه

          /       /                        الساعة : )              (تاريخ القاء القبض على المشتكى عليه

مكان القاء القبض على المشتكى عليه

اسباب القاء القبض على المشتكى عليه

الساعة )             (وقت ايداع المشتكى عليه امام المحقق      /       / تاريخ ايداع المشتكى عليه امام المحقق

مكان توقيف وحجز المشتكى عليه *

توقيعه :اسم المحقق الذي باشر بتنظيم افادة المشتكى عليه **

* مكان التوقيف أو الحجز هو : المكان الذي يتم الاحتفاظ بالمشتكى عليه فيه /والمخصص من قبل وزارة التنمية .

** المحقق هو : الشخص الذي باشر الاستماع لاقوال المشتكى عليه أي المحقق الذي ضبط الافادة . 

                                                                                            	                                ختم المركز الامني أو القسم

				         توقيع رئيس المركز الامني أو القسم                                                                            
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قسم/ فرع القضائية :

من أهم الإجراءات التي تقوم بها إدارة شرطة الأحداث سواء حضر الحدث بناء على الاتصال الهاتفي أو من خلال الشرطة أو 
من خلال إلقاء القبض عليه، هو تحويله إلى قسم/ فرع القضائية، حيث يتم التعامل مع حالة الحدث من خلال:

     1-     رئيس قسم/ فرع القضائية )مدير الحالة( أو من يقوم مقامه.

     2-    ضباط التحقيق )ضابط الحالة(.

     3-   مكتب الخدمة الاجتماعية )مراقب السلوك(.

      4-  فرع المتابعة.

       ويقوم القسم بالإجراءات التالية:

إجراءات رئيس قسم/ فرع القضائية:

الاطلاع على الملف بعد تحويل القضية من ضابط الاستقبال. 	-1

تحويل القضية إلى أحد ضباط التحقيق. 	-2

متابعة إجراءات التحقيق وإصدار التعليمات اللازمة لجمع معلومات القضية. 	-3

تقييم الحالة وتوجيه ضابط الحالة للإجراءات اللاحقة. 	-4

إجراءات ضابط التحقيق:

الاطلاع على ملف القضية. 	-1

التأكد من البيانات الشخصية للمشتكي والمشتكى عليه. 	-2

اصطحاب الحدث إلى غرفة المقابلات وبحضور ولي أمره أو وصيه أو مراقب السلوك والموكل برعايته. 	-3

إفهام الحدث ماهية الشكوى المسندة إليه بلغة بسيطة ومفهومة حسب سنه. 	-4

تدوين أقوال الحدث في محضر التحقيق بلغة أقرب ما تكون إلى ألفاظه وتلاوتها عليه وتوقيعه وتوقيع ولي أمره  	-5
أو الوصي و/ أو مراقب السلوك.

إذا ادعى الحدث أنه تعرض للعنف من أي جهة كانت فيجب تنظيم ضبط بالحالة وارسال الحدث للمعاينة الطبية. 	-6

استكمال اعداد الوثائق اللازمة لملف الحالة واعداد المخاطبات اللازمة. 	-7

ارسال الملف كاملًا لرئيس قسم/ فرع القضائية. 	-8

الاحتفاظ بنسخة من كافة أوراق القضية. 	-9

تحويل الحالة إلى مكتب الخدمة الاجتماعية لإعداد الدراسة اللازمة والتوصيات. 	-10

اتخاذ اللازم حسب توصية مكتب الخدمة الاجتماعية. 	-11
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مديرية الأمـــن العـــــــام
إدارة شـــرطة الأحــــــداث

قسم / فرع
الرقـــــم: 

التاريخ:       شعبان 1441هــ 
الموافــق:         نيسان      2020م

رئيس مكتب التنمية الاجتماعية

الموضـوع:

 1. الحدث ................. مواليد............ والدته...........

2. الحدث ................. مواليد............ والدته...........

التفاصيل :

يتم ذكر تفاصيل القضية وكافة التحقيقات مع الاطراف . 	.1

لما تقدم ارسل اليكم كل من ............... لاعداد الدراسة الاجتماعية اللازمة / تقرير مراقب السلوك لهم وموافاتنا بنسخة  	.2
خطية لنتمكن من إجراء اللازم .

واقبلوا الاحترام ،،،

                                                                                                              ال ....../ 

                                                                                                               رئيس قسم / فرع شرطة الأحداث

نسخة إلى: 

- المتابعة .

- التداول . 

التحقيق مع الحدث يكون في غرفة خاصة تراعى فيها الخصوصية والسرية.

يتم التحقيق مع الحدث وفق جنس الحدث.

لا يباشر التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو متولي أمر الحدث أو مراقب السلوك.

تتم مقابلة الحدث ) الأصم الأبكم( أو غير الناطق باللغة العربية بحضور مترجم.

اتباع مراحل المقابلة المتدرجة من خلال التخطيط والتحضير وبناء علاقة الثقة، السرد الحر واغلاق المقابلة.

التحقيق يكون منطلقاً من قرينة البراءة وأن المحقق ليس مسؤولاً عن محاكمته ومعاقبته.
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مديرية الأمن العام

إدارة شرطة الأحداث

  قسم / فرع ..........................  

محضر تحقيق

اليومالساعةالتاريخالعملإفادة الحدث :- 

نوع الوثيقة ورقمهاالديانةمواليدوالدته

المدرسةالثقافةيحمل رقم وطني :-                                                     الجنسية  :-

العنوان :ـ                                               الهاتف :-  

نوع يعيش مع
المسكن

الوضع 
المادي

الوضع 
الاجتماعي 

عدد الأشقاء
الترتيب بين الأشقاء

إناثذكور  

وداخل مكتب تحقيق قسم احداث شرق عمان  بحضور متولي امره  الحدث المدعو ....................... مواليد   ......... والدته .......  
قابلت المذكور أعلاه ودونت أقواله على النحو التالي  :  اذكر وانه في حوالي الساعه  :  .......................

صاحب الإفادة                                                متولي الأمر/ مراقب السلوك

المحق

يتم ضبط الاقوال من قبل ضابط . 	-
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تابع افادة الحدث    : ...................................................  مواليد : ........................... والدته : .......................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

صاحب الافادة                                                          الكاتب                                                     المحقق
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إجراءات التصرف بالحالة:

إذا تبين لرئيس قسم/ فرع القضائية أن الشكوى المسندة للحدث تتوافر فيها شروط التسوية، فتحول إلى إجراء التسوية، 
أما إذا تبين أنها خارجة عن اختصاص الإدارة فيتم تحويلها للمدعي العام المختص أو محكمة الأحداث المختصة.

 

إجراءات التصرف بالحالة

التحويل إلى مدعي عام الأحداث أو إلى  
محكمة الأحداث المختصة 

التحويل إلى تسوية النزاع

)قاضي التسوية/ شرطة الأحداث(
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مديرية الأمـــن العـــــــام
إدارة شـــرطة الأحــــــداث

رئيس قسم / فرع

)الإجراءات المتخذة(

التاريخ:    /     /          	

 نوع القضيه:.......................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المشتكـــــــــــي       1- ...................................................................................................................

....................................................................................................................-2 

...................................................................................................................-3 

اسم المشتكى عليه:    1-....................................................................................................................

...................................................................................................................-2

...................................................................................................................-3

...................................................................................................................-4

الإجراءات المتخذه:          .......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

الضابط المشرف:

الـرتبه:     

الاسـم:

التوقيع:

 مشروحات رئيس القسم:

       	-

 	-

	-

مصدق من قبل

الـرتبة : 

الاسـم :

التوقيع:
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إجراءات تسوية النزاع في قضايا الحدث الجانح

الإجراءات ومنعاً من  بعدد من  لارتباطها  به وذلك  المكلفة  الجهات  تنفذه جميع  النزاع كإجراء  نظام تسوية  سيتم طرح 
التكرار حيث يحكمها بالإضافة إلى أحكام القانون، الإجراءات المنصوص عليها في نظام تسوية النزاع.

أولاً: مزايا وفوائد نظام تسوية النزاع:

يمكن استخلاص العديد من الفوائد لنظام تسوية النزاع، منها:

1.	 تعتبر عملية تسوية النزاع في قضايا الأحداث شكل من أشكال التوفيق الجزائي وكنهج بديل للدعوى القضائية والتي 
ترسخ في نفس الحدث روح المسؤولية لإرضاء توقعات الضحية وبعث الهدوء في المجتمع.

إن أسلوب تسوية النزاع يقوم على اشراك المجتمع المحلي في حل المنازعات بين الأطراف وإيجاد الحلول التوافقية بما  	.2
يساهم في إعادة اندماج الحدث في بيئته الاجتماعية؛ كما أنه يفسح المجال أمام الاستفادة من خبرات الموارد البشرية 

المحلية.

كما  الأحداث،  لدى  الإدماج  وإعادة  الاجتماعي،  التأهيل  إعادة  نجاح  إلى  المجتمعي  المستوى  على  النزاع  تسوية  تؤدي  	.3
يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية المتعلقة بمسائل قضاء الأحداث.

تعمل تسوية النزاع على الحد من رد الفعل الاحتجازي بحق الأحداث وفي نقل العدوى الجرمية بينهم. 	.4

تضمن عملية تسوية النزاع في الحد الأدنى الابتعاد عن العود الجرمي، خاصة وأن الحدث يشارك ويساهم في جبر الضرر  	.5
للضحية.

ثانياً: إجراءات ومراحل تسوية النزاع وفقاً للجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية:

تسوية النزاع لدى شرطة الأحداث:

شروط انعقاد الاختصاص: 	-

ان يكون الجرم المسند للحدث من المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين ويتوقف النظر فيها على  	-
شكوى المتضرر وموافقة الطرفين عليها.

المبادئ: 	-

السرية في الإجراءات 	-

السرعة في إجراء التسوية 	-

ألا يكون موضوع التسوية مخلًا بالأخلاق والآداب العامة. 	-

تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته عند تسوية النزاعات مع الأخذ برأيه وفقاً لسنه وقدراته. 	-
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الإجراءات: 	-

دعوة الأطراف خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الطلب أو ورود الملف. 	-

عقد جلسة أولية للتداول وحث الأطراف على التسوية. 	-

تنتهي إجراءات التسوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة. 	-

يمكن أن يكلف الأطراف بتقديم مذكرات أو بينات، كما يمكن تكليف مراقب السلوك بتقديم تقرير حول  	-
حالة الحدث.

تثبيت الاتفاق في محضر يوقع من الأطراف. 	-

تتوقف إجراءات التسوية إذا طلب أحد أطراف النزاع إحالته إلى المحكمة المختصة. 	-
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جلسه أوليه مع اطراف النزاع

قبل من  الينا  الوارده  الشكوى  على  بناءا  و  /2020م       / الموافق     ................ يوم  من   ...............  بالساعه 
........................................................................................................................................................................................................................... 
والمتضمنه...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
تم عقد جلسه اوليه مع اطراف النزاع بعد التداول في الحديث و حثهم على تسويه النزاع وديا تطبيقا للماده)6-ب ( من 
نظام تسويه النزاعات في  قضايا الأحداث رقم )112( لسنه 2016م و قد ابدى الطرفين .....................على السير في تسويه النزاع 

و عليه جرى التوقيع .

الفريق الاول  )المشتكي (

1. ...............................................................التوقيع .................. متولي امره.........................................التوقيع.................. 

2. ..............................................................التوقيع ...................متولي امره.........................................التوقيع..................

3. .............................................................التوقيع ................... متولي امره.........................................التوقيع..................

4. .............................................................التوقيع ................... متولي امره.........................................التوقيع.................. 

 الفريق الثاني ) المشتكي عليه(

1. ............................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع.................. 

2. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع..................

3. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع..................

4. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع.................. 

ضابط التحقيق 

   الاسـم :

   التوقيع:

مصدق 
رئيس قسم / الفرع 
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نمــوذج موافقة خطيه

نقر ونعترف نحن المقعين بأدناه بالرغبة التامة في السير بإجراءات التسوية لدى إدارة شرطة الأحداث حسب نظام تسوية 
النزاعات في قضايا الأحداث رقم )112( لسنة 2016م وعلية جرى التوقيع تحريرا في   /    / 2020م

الفريق الاول  )المشتكي (

1. ...............................................................التوقيع .................. متولي امره.........................................التوقيع.................. 

2. ..............................................................التوقيع ...................متولي امره.........................................التوقيع..................

3. .............................................................التوقيع ................... متولي امره.........................................التوقيع..................

4. .............................................................التوقيع ................... متولي امره.........................................التوقيع.................. 

 الفريق الثاني ) المشتكي عليه(

1. ............................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع.................. 

2. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع..................

3. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع..................

4. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع.................. 

ضابط التحقيق 

   الاسـم :

   التوقيع:

مصدق 
رئيس قسم / الفرع 



45 

نمــوذج تسويه النزاعات ) المرحلة النهائية(

الفريق الاول  )المشتكي (

1. ...............................................................التوقيع .................. متولي امره.........................................التوقيع.................. 

2. ..............................................................التوقيع ...................متولي امره.........................................التوقيع..................

3. .............................................................التوقيع ................... متولي امره.........................................التوقيع..................

 الفريق الثاني ) المشتكي عليه(

1. ............................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع.................. 

2. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع..................

3. ...........................................................التوقيع .................. متولي امره..........................................التوقيع..................

وبناءا على ما توصل اليه الفريقان من خلال جلسة تسوية النزاعات السريه التي اجريت فقد تم الاتفاق على ما يلي:ـ

............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

  يخضع هذا الاتفاق بين الاطراف لأحكام عقد الصلح الوارد في التشريعات النافذ حسب نظام تسوية النزاعات في قضايا 
الأحداث رقم )112( لسنة 2016 المادة 7- ب وتم افهام أطراف النزاع بذلك .

 وخلافا لذلك فان الفريق الثاني يتحمل كافة المسائلة القانونيه , وعليه جرى التوقيع من كلا الطرفين :ـ                            

 تحريرا في يوم................ الموافق ......./....../2020م .

عضو لجنه) مراقب السلوك(            محامي الحدث                       عضو لجنة                               عضو لجنة

الاســــــــــم:                                            الاســــــــــم:                             الاســــــــــم:                                الاســــــــــم:

التوقيــــــع:                                            التوقيــــــع:                            التوقيــــــع:                               التوقيــــــع:    

مصدق 
رئيس قسم / الفرع 
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تسوية النزاع لدى قاضي تسوية النزاع:

الإجراءات: 	-

إجراء تسوية النزاع بين الأطراف في حال لم تتم التسوية أمام شرطة الأحداث، ويتبع في ذلك المبادئ والإجراءات  	-
التي تتولاها شرطة الأحداث في إجراء التسوية.

يمكن لقاضي تسوية النزاع إحالة النزاع إلى جهات تتولى إجراء التسوية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام  	-
تسوية النزاعات، على أن تكون جهة مرخصة وتكون غاياتها وأهدافها رعاية الطفولة، وأن يكون لها برامج فاعلة 

في مجال الطفولة.

يمكن لقاضي تسوية النزاع أن يحيل النزاع إلى شخص يتولى إجراء التسوية، على أن يكون هذا الشخص مشهود  	-
له بإصلاح ذات البين، وأن ألا يقل عمره عن ثلاثون سنة، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

-	 يمكن أن يكلف الأطراف بتقديم مذكرات أو بينات، كما يمكن تكليف مراقب السلوك بتقديم تقرير حول حالة الحدث.

تثبيت الاتفاق في محضر يوقع من الأطراف. 	-

يكون قاضي تسوية النزاع الوسيط في تبادل المستندات الخاصة واصدار التبليغات في حال تمت التسوية من  	-
قبل جهة أو شخص مكلف من قبل قاضي التسوية.

إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في حال طلب أطراف النزاع وقف التسوية والاحالة إلى المحكمة. 	-

دور مراقب السلوك في إجراءات التسوية: 

حضور جلسات تسوية النزاع مع الحدث لغايات ضمان سير إجراءات التسوية لمصلحة الحدث كلما أمكن ذلك. 	-

تقديم التقارير اللازمة لقاضي تسوية النزاع حول حالة الحدث بحيث يكون التقرير مبني على زيارة ميدانية للحدث  	-
وبيئته، ويرفق الوثائق اللازمة عن حالة الحدث لما لها من دور في اتفاقية التسوية التي تتم بين الأطراف.

المحافظة على سرية المعلومات والمداولات التي تطرح أثناء تسوية النزاع. 	-

ثالثاً: الإجراءات التفصيلية لتسوية النزاع:

على كل جهة صاحبة صلاحية واختصاص بإجراء التسوية بموجب أحكام القانون أن تقوم بالإجراءات التالية:

العمل مع مراقب السلوك المتابع لحالة الحدث والتنسيق معه للبدء بمرحلة التهيئة للتسوية. 	-

اتخاذ الترتيبات الخاصة من قبل ضابط التسوية / قاضي تسوية النزاع في الحالات المختلفة، ومن أمثلتها: 	-

حدث جانح دون رعاية أبوية/ أسرية. 	-

حدث جانح ارتكب جرم مخالف للقانون بلا ضحايا. 	-

حدث جانح ارتكب جرم مخالف للقانون ضد طفل آخر / أطفال آخرين. 	-

حدث جانح ارتكب جرم مخالف للقانون ضد أكثر من ضحية. 	-

حدث جانح مشارك في جرم جماعي مخالف للقانون مع أحداث آخرين. 	-

حدث جانح مشارك في جرم جماعي مخالف للقانون مع بالغ أو بالغين. 	-

حدث مكرر للجريمة )سواء تم إجراء التسوية في الجرائم السابقة أم لا( 	-

حدث جانح أنثى. 	-



47 

-	 مراجعة الإجراءات التي قام بها مراقب السلوك خلال مرحلة التحضير والتثبت من صحة الإجراءات وموافقتها للإجراءات 
المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

رابعا: الإجراءات التحضيرية لإجراء التسوية:

الاتفاق مع الضحية )الضحايا( أو من يمثله والحدث ووالديه أو وليه أو وصيه بشأن موعد عقد اجتماع التسوية المبنية  	-
على نهج العدالة التصالحية.

تحديد مكان عقد التسوية المبنية على نهج العدالة التصالحية )مع غرفتي انتظار وآلة نسخ(. 	-

في  المشاركين  لجميع  التصالحية  العدالة  نهج  على  المبني  التسوية  لبنود  مبدئي  وتصور  الدعوة  خطابات  إرسال  	-
الاجتماع، بما في ذلك محام الحدث.

إعداد خطة وجدول أعمال لاجتماع التسوية المبنية على نهج العدالة التصالحية. 	-

وضع قائمة بطرق التواصل مع المشاركين. 	-

تهيئة البيئة المناسبة لإجراء التسوية بما في ذلك تجهيزات المكان والمواد اللازمة بما في ذلك ترتيب الجلسة والمقاعد،  	-
إعداد نسخ من التصور المبدئي لاتفاقية التسوية المبنية على نهج العدالة التصالحية، وتحضير القرطاسية اللازمة.

إعداد خطط بديلة لاجتماع الت سوية المبنية على نهج العدالة التصالحية والمواقف الصعبة المحتملة؛ ومن ذلك التأخر  	-
عن المواعيد، وعدم الحضور، وجود مشاركين غير مدعوين، مواقف أخرى غير متوقعة مثل المشاركين تحت أثار الخمر، 

أو العنيفين، أو سحب الموافقة وغير ذلك.

خامساً: الإجراءات العملية لتسوية النزاع:

يبدأ الشخص المخول بإجراء التسوية اجتماع التسوية المبنية على نهج العدالة التصالحية على النحو التالي: 	-

الاجتماع بالمشاركين ودعوتهم لتقديم أنفسهم. 	.1

بيان أهمية تواجد كل واحد من المشاركين في اجتماع التسوية.  	.2

يوضح الشخص المخول بإجراء التسوية الأمور التالية: 	.3

شرح الغاية الرئيسية من اجتماع التسوية، مبيناً الآلية المناسبة التي تحقق جبر الضرر والتي يمكن للحدث  	-
القيام بها.

شرح الحقوق والأسس المتضمنة في التشريعات النافذة، مثل سرية المعلومات وعدم السب والإهانة وعدم  	-
مقاطعة بعضهم بعضًا، وعدم مخالفة النظام العام أو المساس بالمصلحة الفضلى للحدث أو الانتقاص من 

حقوق الضحية وغير ذلك.

دعوة مراقب السلوك كلما أمكن ذلك لإعطاء ملخص للفعل المخالف للقانون وما يرتبط به من إجراءات تم اتخاذها  	.4
مع الحدث مبيناً كافة التفاصيل المتعلقة بحياة الحدث والظروف التي يعيش فيها بما في ذلك الحالة التعليمية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط به، والتي يتضمنها عادة التقرير الشمولي عن حالة الحدث )التقرير الشمولي 

وفقاً للملحق رقم 1.(

التأكد من أن الحدث قد اعترف بارتكابه الفعل المخالف للقانون أم لا.  	.5

الاستماع للضحية أو من يمثلها بما في ذلك تأثير الفعل المخالف للقانون على وضعه. 	.6

الاستماع للحدث ويراعى في ذلك سنه ودرجة نضجه، والاستماع لمحاميه ووالديه أو وصيه أو وليه. 	.7
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إلى  والاستماع  الحدث  وتأهيل  الضرر  بجبر  الخاص  الجزء  على  ومؤكداً  مبيناً  للتسوية  المبدئي  التصور  تقديم  	.8
مناقشات الأطراف وإضافة أية تعديلات مناسبة يتم التوافق عليها وبما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للحدث؛ 

بما في ذلك المداخلات المقدمة من محام الحدث.

من  وذلك  مراقبتها  وسبل  لها  الزمني  والإطار  الشروط  وتحديد  التسوية،  اتفاقية  وثيقة  صياغة  سادساَ: 
خلال:

الموافقة على المحتوى الدقيق لكل شرط مدرج في اتفاقية التسوية المبنية على نهج العدالة التصالحية. 	-

الاتفاق على المدد المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التسوية وبنودها. 	-

تحرير اتفاقية التسوية على ثلاثة نسخ. 	-

اعادة قراءة وثيقة اتفاقية التسوية بصورة تسمح باطلاع جميع الاطراف على البنود التي تم تدوينها، وتوضيح البنود  	-
التي تحتاج إلى ذلك.

توقيع اتفاقية التسوية من قبل جميع الأطراف بما في ذلك، مراقب السلوك ومحام الحدث، ووالديه أو وليه أو وصيه،  	-
ومن ثم يوقع الشخص المخول بإجراء التسوية وذلك على جميع النسخ.

انتبه لما يلي:

الحدث ومن قبل  أمر  أو متولي  والديه  وأحد  الجانح  الحدث  التسوية سواء من قبل  إجراء  الحرة على  الموافقة  ضمان  	-1
المشتكي )موافقة الأطراف(.

حوسبة إجراءات التسوية وإحاطتها بالسرية مع تحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات المحوسبة والورقية. 	-2

التسوية  اتفاقية  ضمن  بند  تنظيم  )يمكن  التسوية  جلسات  خلال  عنها  الإفصاح  يتم  التي  المعلومات  سرية  مراعاة  	-3
يوافق عليه الطراف بحفظ المعلومات التي تم الافصاح عنها خلال الجلسات تحت طائلة المسؤولية القانونية(

السرعة في انهاء النزاع والتوصل إلى اتفاق ضمن المدد المحددة في التشريعات النافذة. 	-4

مراعاة ساعات الدراسة للحدث عند تحديد مواعيد الجلسات. 	-5

توفير المساعدة القانونية والقضائية من خلال حضور محامي الحدث إن وجد وتوفير المترجم أو الخبير في لغة الإشارة  	-6
إن لزم.

إعطاء الفرصة للطرفين لشرح تفاصيل الجريمة واثارها على كل طرف. 	-7

إعطاء الحدث الجانح وذويه فرصة لتقديم مقترح لإصلاح الضرر. 	-8

مراعاة التدريب المستمر لكافة الكوادر العاملة في مجال تسوية النزاعات على آليات التسوية والفنيات المتعلقة بها. 	-9

لا مانع من مشاركة المرشد التربوية في تسوية النزاع عن الأفعال التي يرتكبها الحدث داخل المدرسة. 	-10

ينبغي ان يؤدي  إجراء التسوية إلى إغلاق نهائي وقطعي للقضية ومن ذلك مناقشة الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة  	-11
بالتعويض.
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حــــــــــالة دراسية )تســـــوية نزاع لدى شرطة الأحداث(

التفاصيل:

في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2019/5/25م اشتكى إلى قسم شرطة احداث اربد الحدث ع .م مواليد  	.1
إثر مشادة  الحدث ح. ن مواليد 2004م ووالدته س وذلك على  اثر تعرضه للضرب من قبل  2004م والدته ج وذلك على 
كلامية حصلت فيما بينهم واحتصل الحدث ع.م على تقرير طبي يشعر بوجود سحجات على ساعد اليد اليمنى وحالته 

العامة حسنة ما لم تحدث مضاعفات وطلب حق الادعاء.

جرى استدعاء المشتكى عليه الحدث ح.ن وبالتحقيق معه أفاد انه قام بضرب الحدث ع.م وذلك على إثر مشادة كلامية  	.2
بينهما.

أولية مع المشتكي بحضور ولي أمره وأبدوا عدم رغبتهم بمتابعة الشكوى وترك الإجراءات لشرطة  تم عقد جلسة  	.3
الأحداث وتم الاستئناس بخبرة مراقب السلوك والباحث الاجتماعي لعمل التسوية            

تم عقد جلسة ثانوية مع المشتكى عليه بحضور ولي أمره وأبدوا رغبتهم بالصلح مع الطرف الآخر . 	.4

تم توقيع الاطراف على نموذج الموافقة الخطية على إجراء التسوية. 	.5

تم توقيع الاطراف على نموذج الجلسة الاولية للتسوية. 	.6

تم ارسال الحدث المشتكي للطب الشرعي للحصول على تقرير طبي قطعي واحتصل على تقرير طبي قطعي يشعر  	.7
بان الاصابة شافية ومدة التعطيل لا شيء . 

تم توقيع الاطراف على نموذج تسوية النزاعات )المرحلة النهائية( 	.8

تم توقيع المشتكى علية على التعهدات اللازمة لعدم تكرار نفس الفعل 	.9

تم إرسال الحدث المشتكى عليه الى مكتب الخدمة الاجتماعية لإجراءات الدراسات الاجتماعية اللازمة وبناء على توصيات  	.10
الباحث الاجتماعي بان الحدث المشتكى عليه ليس بحاجة إلى متابعة اجتماعية فقد تم إغلاق الحالة مباشرة
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مسار إجراءات التعامل الحدث الجانح لدى النيابة العامة والمحكمة المختصة

في الحالات التي تخرج عن دائرة إجراء تسوية النزاع وفقاً لأحكام القانون، أو تلك التي لا تنجح فيها عملية التسوية، تعود 
قضية الحدث إلى المسار المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة.

ويفترض التشريع الوطني ونظام العدالة الإصلاحية للأحداث أن يكون هناك أعضاء نيابة مخصصين للتحقيق مع الأحداث يتم 
تدريبهم وتأهيليهم، لضمان إجراء التحقيق بصورة تتناسب مع سن الحدث وظروفه، كما يفترض وجود قضاء متخصص 

ومحاكم مهيأة للنظر في قضايا الأحداث:

أولاً: إجراءات التوقيف:

إصدار القرار بتوقيف الحدث من الجهة القضائية المختصة. 	-

يخلى سبيل الحدث الموقوف في جنحة مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي، حيث يقدم  	-
محام الحدث طلب اخلاء السبيل للمدعي العام في القضايا التحقيقية، وإذا رفض الطلب يستأنف خلال ثلاثة أيام.

يجوز اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية مقابل سند كفالة عدلية أو مالية ما لم تستدعي ظروف الحدث أو  	-
الدعوى غير ذلك، ويشار أن عدد مرات التقدم بالكفالة غير محدد طالما لا تزال الدعوى في مرحلة التحقيق.

يجوز تجديد التوقيف من قبل المدعي العام لمرة واحدة  	-

تجدد المحكمة توقيف الحدث لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في كل مرة. 	-

ثانياً: إجراءات التحقيق:

يصدر قرار النيابة العامة بالتفريق بين الحدث والبالغ في الجرائم التي يشترك فيها الحدث مع البالغ 	-

يقدم تقرير مراقب السلوك الخطي والمفصل عن حالة الحدث والمعلومات المتعلقة به وبأسرته والظروف المحيطة به. 	-

 ويتضمن التقرير الشمولي:

البيانات والمعلومات 

المعلومات الأساسية عن الحدث.1.
الوضع الاقتصادي.2.
عمل الحدث.3.
معلومات التهمة.4.

وصف الوضع الأسري الاجتماعي للحدث.5.

وصف للمسكن.6.

الوضع العائلي.7.

مصادر المعلومات.8.

العوامل التي أدت لارتكاب الفعل من قبل الحدث من وجهة نظر مراقب السلوك.9.

توصية مراقب السلوك.10.

التاريخ الصحي والنفسي للحدث وأسرته.11.
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يمكن لمراقب السلوك تضمين المعلومات التالية في التقارير التي ينظمها وضمن الشروط العامة للتقارير:

الخلفية الاجتماعية والعائلية الحالية والسابقة، والظروف الراهنة، بما في ذلك المكان الذي يعيش فيه الطفل والأشخاص  	-
الذين يعيش معهم.

الخلفية التعليمية، والخبرات المدرسية، والمهن المدرسية. 	-

الحالة الصحية الحالية والمشاكل الصحية السابقة. 	-

خطورة الجريمة. 	-

الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة. 	-

الجرائم السابقة والارتباط بنظام عدالة الأحداث. 	-

مشكلات معينة، ونقاط القوة لدى الطفل. 	-

تحفيز الطفل على التحويل أو البدائل الأخرى للتوقيف. 	-

تحفيز الطفل على نهج عدالة الأحداث التصالحية. 	-

توصيات بشأن التدابير البديلة الأنسب، وبدائل التوقيف. 	-

التأثير المحتمل على الطفل نتيجة لأي إجراءأو لأي حكم. 	-

انتبه لما يلي:

تراعى السرية في إجراءات التحقيق مع الحدث. 	-

لا يتم التحقيق مع الحدث إلا بوجود أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته ومراقب السلوك ومحام  	-
الحدث

يحضر محام الحدث مع الحدث عند سماع الإفادة لدى المدعي العام، وتوقع الوكالة عادة من قبل والد أو والدة الحدث. 	-

يجب أن يتم التحقيق مع الحدث في بيئة مختلفة عن تلك التي يحقق فيها مع البالغين، بحيث يتواجد  مراقب سلوك  	-
مع الحدث، بالإضافة إلى تهيئة مكان يشعر فيه الحدث بالطمأنينة والراحة.

يقدم محام الحدث المذكرات التوضيحية للمدعي العام على ضوء شهادات الشهود والتقارير الطبية خاصة إذا كانت  	-
ذات تأثير في تكييف الفعل وانعكاس ذلك على وضع الحدث أمام المحكمة.

يمكن لمحام الحدث أن يطلع على ملف القضية التحقيقية لدى المدعي العام ومحاضر شهادة الشهود. 	-

يأخذ محام الحدث بعين الاعتبار تقرير مراقب السلوك في إعداد بيناته الدفاعية ويستخدم المعلومات المتعلقة بأوضاع  	-
الحدث لغايات الدفاع عن الحدث أو طلب تخفيف العقوبة.

دور المدعي العام:

يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا كان هناك نص في القوانين ذات العلاقة 
توجب التحقيق في جنحة، ويكون التحقيق مع مراعاة كافة الضمانات والمبادئ والحقوق المترتبة للحدث.
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التحقيق الابتدائي

الفعل جنحة

الاستمرار بالتحقيق إحالة الأوراق إلى محكمة  
الأحداث المختصة

الفعل جناية 

استكمال التحقيق 

وإصدار القرار 

حــــــــــالة دراسية )تحقيق(

التفاصيل:

بتاريخ 2020/2/11م اشتكى الى قسم احداث وسط عمان المدعو  ر.و مواليد 1981 وادعى بتعرض مركبته للسرقة من قبل  	.1
اشخاص لا يعرف عنهم اي تفاصيل وطلب حق الادعاء على الفاعل حين معرفته .

جرى الكشف على موقع السرقة ومسح الكاميرات الموجودة بالمكان وتبين بانه من قام بسرقة مركبه ر.و هو كل من  	.2
2002م والحدث ق .س مواليد 2003م ونظم تقرير الكشف اللازم بذلك .

حضر فريق المختبر الجنائي وتم إجراء اللازم من قبلهم 	.3

جرى الاستدعاء كل من الحدث ع .ص و ق .س مواليد 2003م حيث تم ضبطهم ونظم الضبط اللازم بذلك . 	.4

بالتحقيق مع الحدث ع .ص والحدث ق .س بحضور أولياء أمورهم  اعترفوا بقيامهم بسرقة مركبة المدعو ر.و . 	.5

تم توديع الإطراف الى مدعي عام احداث عمان مع الأوراق التحقيقة والضبط ومحضر إلقاء القبض وتقرير الكشف لإجراء  	.6
المقتضى القانوني .

حــــــــــالة دراسية )خارج اطار صلاحية التسوية لدى شرطة الأحداث(

التفاصيل:

في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم اليوم الاحد الموافق 2019/2/16م اشتكى إلى قسم شرطة احداث شمال  	.1
عمان الحدث ع .م مواليد 2004م والدته ج وذلك على اثر تعرضه للضرب  والايذاء من قبل الحدث ح. ن مواليد 2004م والدته 
س وذلك على اثر مشادة كلامية حصلت فيما بينهم واحتصل الحدث ع.م على تقرير طبي يشعر بوجود انتفاخ عي 

العين اليمنى وجرح سطحي بفروه الراس بطول 3 سم  وحالته حسنة ما لم تحدث مضاعفات وطلب حق الادعاء.

جرى استدعاء المشتكى عليه الحدث ح.ن وبالتحقيق معه أفاد أنه قام بضرب الحدث ع.م وذلك على اثر مشادة كلامية  	.2
بينهما.
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الإجراءات  وترك  الشكوى  بمتابعة  رغبتهم  عدم  وابدوا  أمره  ولي  بحضور  المشتكى  مع  أولية  جلسة  عقد  تم  	.3
لشرطة الأحداث و تم الاستئناس بخبرة مراقب السلوك والباحث الاجتماعي لعمل التسوية            

تم عقد جلسة ثانوية مع المشتكى عليه بحضور ولي أمره وابدوا رغبتهم بالصلح مع الطرف الآخر . 	.4

تم توقيع الإطراف على نموذج الموافقة الخطية على إجراء التسوية. 	.5

تم توقيع الإطراف على نموذج الجلسة الاولية للتسوية. 	.6

تم إرسال الحدث المشتكى ع .م  للطب الشرعي للحصول على تقرير طبي قطعي واحتصل على تقرير طبي  	.7
قطعي يشعر بمدة التعطيل 12 يوم .

جرى توديع الإطراف إلى مدعي عام احداث شمال عمان كونه المشتكي احتصل على مدة تعطيل أكثر من 10 أيام  	.8

ولا يخول لإدارة الإحداث بإجراء باقي أمور التسوية.

ثالثاً: إجراءات المحاكمة:

مبادئ: 	-

لا يحاكم الحدث إلا أمام محكمة الأحداث. 	-

الأحداث في ضوء  لمحاكمة  الملائمة  والتأهيلية  العلمية  والمؤهلات  بالخبرة  الأحداث  قاضي  يتمتع  أن  يجب  	-
خصوصية الحدث والفئة العمرية واللغة المستخدمة أثناء سير المحاكمة؛ بحيث:

يستخدم القاضي لغة بسيطة وسهلة أثناء المحاكمة. 	-

يستعين القاضي بالأخصائيين الاجتماعيين أو مراقب السلوك لتسهيل التواصل مع الحدث وبما يراعي  	-
وضعه النفسي والسلوكي والاجتماعي.

يبذل الجهد اللازم للتوفيق بين التدابير المفروضة على الحدث أو العقوبات المقررة وبين ظروف الحدث  	-
وجنسه وسنه والحالة الاجتماعية والنفسية له.

تراعى السرية في إجراءات محاكمة الحدث. 	-

يحرص القاضي على جعل البيئة المحيطة والبنية التحتية ملائمة لمحاكمة الأحداث؛ بحيث يتم توفير مكان  	-
ملائم ومحاكم مجهزة تعطي الحدث الشعور بالثقة بالمحكمة.

لا تتم محاكمة الحدث إلا بوجود أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته ومراقب السلوك  	-
ومحام الحدث.

اذا اقتضت مصلحة الحدث؛ تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الرسمية والأعياد. 	-

يجب أن تهدف المحكمة للوصول في جميع إجراءاتها والتدابير والعقوبات المفروضة على الحدث إلى اعادة  	-
تأهيل الحدث ودمجه في مجتمعه بالإضافة إلى احترام حقوقه.

يعتبر التقيد بالمدد اللازمة للفصل في قضايا الأحداث من باب مراعاة مصلحة الحدث والحفاظ عليه. 	-

تعين المحكمة محامياً للحدث في القضايا الجنائية إن لم يكن له محام. 	-

تؤمن المحكمة بالأهمية القصوى لتواجد محام للحدث ومراقب السلوك وتقريره ولها أن تطلب تقريراً لاحقاً  	-
للتقرير الشمولي عن حالة الحدث.
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الإجراءات التفصيلية في محكمة الأحداث: 	-

تتنوع القضايا التي تتعلق بالحدث بين القضايا الصلحية )محكمة صلح الأحداث( وقضايا جنائية )محكمة جنايات الأحداث 
/ بداية(، وذلك على النحو التالي:

محكمة صلح الأحداث:

أو  للحماية  المحتاج  البداية وقضايا  الجنحوية فيما عدا جنح محكمة  الأحداث  بالنظر في قضايا  الصلح  تختص محكمة 
الرعاية، ويتطلب النظر في الدعوى وجود شكوى من المتضرر مباشرة أو بناء على محضر ضبط أوتحويل من المدعي 

العام اتباع الإجراءات التالية:

استلام قضية الحدث الواردة من شرطة الأحداث أو المركز الأمني أو مدعي عام الأحداث من قبل قسم التسجيل في  	-1
المحكمة.

ترسل الشكوى أو المحضر أو ملف القضية إلى رئيس المحكمة للشرح عليها بالتسجيل وفقاً لنوع القضية؛ يمكن أن  	-2
تكون من اختصاص محكمة الأحداث الجزائية)الصلح( ويمكن أن تكون من اختصاص محكمة الأحداث المختصة بالمحتاج 

للحماية او الرعاية.

يرسل ملف القضية إلى مراقب السلوك لإجراء الدراسة الاجتماعية للحدث وإعداد التقرير إذا لم يكن قد تم إعداد التقرير  	-3
والدراسة الاجتماعية في المراحل السابقة.

تتم الإجراءات التكميلية التي تتعلق بإصدار مذكرات التبليغ والكتب الرسمية اللازمة. 	-4

ينظر القاضي في القضية بحضور ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه أو محاميه وتستكمل إجراءات سماع الإفادة والبينات  	-5
الدفاعية.

محكمة بداية/ جنايات الأحداث:

تختص محكمة جنايات الأحداث بالنظر في القضايا الجنحية البدائبة والقضايا الجنائية التي ترد إلى المحكمة من خلال 
مدعي عام الأحداث بعد إجراء التحقيق الابتدائي فيها، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

يتم استلام القضية الواردة من المدعي العام المختص من قبل قسم التسجيل وارسالها إلى رئيس المحكمة للشرح  	-1
عليها.

يرسل الملف إلى القاضي المعني مرفقاً به تقرير مراقب السلوك ويتم اتخاذ كافة الإجراءات التكميلية من تبليغات أو  	-2
إجراءات تتعلق بكون الحدث موقوفاً وإيداعه في دار تربية الأحداث.

السير بإجراءات المحاكمة إلى حين صدور قرار القاضي بالفصل في القضية.   	-3

يتحقق القاضي من سن الحدث خاصة فيما يتعلق بكونه مراهقاً أو فتى لينعكس ذلك على الحكم الذي 
يصدره في الجنايات.

يهتم القاضي بمدى بوجود أسباب مخففة تقديرية في القضية فله الصلاحية التقديرية في استبدال العقوبة 
بأي من التدابير البديلة.
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فرض التدابير غير السالبة للحرية: 	-

يتوقف تحقيق الهدف من فرض التدابير الإصلاحية على مدى توافر الضمانات الأخلاقية لدى الأشخاص الذين يتسلمون الحدث 
وعلى مدى استطاعتهم القيام بتربيته، والتقيد بتعهدهم باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

يمكن لأي جهة تتولى إجراء تسوية النزاع أن تضمن اتفاقية التسوية فرض تدبير من التدابير البديلة يتم التوافق عليه كنوع 
من جبر الضرر للضحية أو رغبتها في تقويم سلوك الحدث.

كما يتوقف ذلك على نجاح المؤسسات المعدة لمعالجة حالات الأحداث وحمايتهم وتأديبهم وإصلاحهم وتأهيلهم للعودة 
إلى السلوك القويم.

البالغين الذين يرتكبون الجرائم  التدابير التي تفرض بحق  والتدابير الإصلاحية ذات طبيعة خاصة تختلف عما سواها من 
نفسها، وقد وضعت لتلائم سن الحدث ونفسيته وتربيته وهي أقرب إلى العلاج والحماية والتأهيل وإعداد الحدث إعداداً 

نافعاً ومفيداً عند انقضاء مدة التدبير المفروض بحقه.

وقد ثبت من تطبيق التدابير الإصلاحية تطبيقاً علمياً صحيحاً جدوى هذه التدابير وتأثيرها الجلي فيمن طُبقت بحقه من 
الأحداث، وبالتالي تفرض المحكمة التدابير الاصلاحية بحق الحدث مستأنسة بما يلي:

الحالةالتدبير

يُعد هذا النوع أسهل التدابير وأقربها من مصلحة الحدث والقصد منه حمايته، وتحكم به المحكمة التسليم
متى توافرت في أبويّ الحدث أو في أحدهما، أو في وليه الشرعي، الضمانات الأخلاقية وكان 

باستطاعتهم أن يقوموا بتربيته حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك المكلف رسمياً مراقبة 
تربية الحدث، وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته.

إذا لم تجد المحكمة في أبويّ الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية الكافية، أو إذا وجدت 
أنه ليس باستطاعتهم القيام بتربيته، تقوم بتسليمه لأي من أفراد أسرته أو لأسرة بديلة، وعلى 

الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

الالتزام بالخدمة 
للمنفعة العامة

يفرض هذا التدبير على الحدث خاصة في الحالات التي يكون الجرم قد مس مرفقاً عاماً أو مصلحة عامة، 
أو كان جرمه يقوّم من خلال تقديم خدمة لفئة معينة من الأشخاص ككبار السن أو ذوي الاعاقة مثلًا، 

وينفذ هذا النوع من التدابير في المرافق العامة أو في مؤسسات المجتمع المدني التطوعية.

القيام بواجبات 
معينة أو الامتناع 
عن العمل معين

يفرض مثل هذا النوع من التدابير لغايات إعادة الشعور بالمسؤولية لدى الحدث، وهو جزء مهم 
في إعادة تأهيله، حيث أن القيام بواجبات معينة يساعد الحدث على تحمل المسؤولية وتوجيهه 
نحو منفعة الآخرين وليس الاضرار بهم، كما أن المنع من مزاولة عمل من الأعمال كتدبير إصلاحي 

يفرض على الحدث بقصد حمايته، لذلك من الممكن ان تفرضه المحكمة إذا تبين لها أن هذا 
العمل خطر عليه وأن منعه من مزاولته مفيد له، ووسيلة لإصلاحه.

ومن أمثلة هذه الواجبات والتي يمكن أن يستعين بها القاضي عند فرض التدبير ما يلي:

الحضور المنتظم للدوام المدرسي 	-
مقال مكتوب حول تبعات الجريمة المرتكبة 	-

المشاركة في وقت ترفيهي بناء 	-
الحضور المنتظم للصلاة/ المراسم الدينية 	-

الإرشاد الجماعي أو الفردي 	-
المشاركة في برنامج إرشاد الأقران/ الأصدقاء 	-

المشاركة في برنامج المهارات الحياتية أو برنامج تنمية كفاءات آخر. 	-
علاج تعاطي المخدرات أو الكحول أو أي مادة أخرى. 	-

علاج سوء السلوك الجنسي. 	-
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الالحاق بالتدريب 
المهني

قد يكون التدريب المهني من التدابير التي تحقق أهدافاً متنوعة؛ بحيث تضمن اعادة تأهيل 
الحدث وتمكينه من تعلم حرفة أو عمل يساعده على تجاوز الحالة الاقتصادية التي قد تكون في 

بعض الأحيان سبباً لجنوحه.

إلحاق الحدث ببرامج 
تأهيلية

حيث يتم اخضاع الحدث لبرامج تأهيلية تضمن عدم تكرار الفعل المجرم )العود(، كما تضمن 
اعادة اندماجه في المجتمع، من مميزات هذا التدبير أنها تحول دون اكتساب العدوى الجرمية كما 

أن تعزز آليات العلاج الجمعي لحالات الجنوح.

ويمكن أن يلحق القاضي هذا التدبير بعدد من الإجراءات المرافقة له بما في ذلك :

الاعتذار الخطي أو الشفوي  	-
أداء عمل صغير ومحدد إيجابي للضحية 	-

التعويض المالي أو الرمزي للضحية 	-
المشاركة في دورة حول التعاطف مع الضحية 	-

تدبير يهدف إلى مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على الإشراف القضائي
تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع، ويقوم مراقب السلوك بمراقبة سلوك 

الحدث وتوجيهه خلال فترة تنفيذ هذا التدبير، ويتوجب عليه أن يرفع تقريراً دورياً عن حالة الحدث 
الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة فيه، وعليه أيضاً أن يرفع تقريراً عن كل حالة 

تدل على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها. كما له أن يقترح على 
محكمة الأحداث اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث. 

دور مراقب السلوك في إجراءات التحقيق والمحاكمة:  	-

يعتبر دور مراقب السلوك أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة من الأدوار المهمة جداً، كما أنه من الاضافات التي أدخلت إلى 
انظمة العدالة الاصلاحية للأحداث لضمان تغطية الجوانب النفسية والاجتماعية في قضاء الأحداث، وأن دور مراقب السلوك 
لا يقل أهمية عن دور محام الحدث، بل قد يكون مساهما قوياً في تكوين قناعة المحكمة في فرض التدابير المناسبة بحق 
الحدث، والتي تضمن تأهيلة بالطريقة الصحيحة، كما تضمن فاعلية التدابير المفروضة على الحدث في ضمان عدم تكرار 

الجرم، وبالتالي يتعين على مرتقب السلوك ما يلي:

تقديم تقرير خطي مفصل عن أحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به سواء المادية أو الاجتماعية و البيئة التي نشأ  	.1
وتربى فيها ومدرسته وتحصيله العلمي، ويقدمه للمدعي العام وللمحكمة المختصة ويكون التقرير قابلًا للنقاش لدى 

المحكمة.

الحدث وبيئته، وبشكل مستمر،  لواقع  الحقيقية  والدراسة  المناسب  التصور  الحدث وتقديم  حضور جلسات محاكمة  	.2
ومن ثم تقديم التوصية الملائمة للمحكمة حول حالة الحدث والتدبير المناسب.

الإلتزام بتعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك عند اعداد التقارير الخاصة  	.3
بالحدث، وذلك لكون مراقب السلوك هو الخبير الرئيسي في تحديد حالة الحدث والتدبير الملائم له.

يتضمن تقرير مراقب السلوك عن حالة الحدث البيانات والمعلومات التالية:

البيانات الشخصية عن الحدث. 	-1

الوضع الأسري. 	-2

القضايا السابقة إن وجدت. 	-3

البيانات الأساسية عن القضية. 	-4
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الوضع التعليمي والصحي والاقتصادي للحدث ومن يتولى رعايته. 	-5

البيئة المحيطة بالحدث. 	-6

وجود أوضاع خاصة بالحدث. 	-7

مصادر الحصول على المعلومات. 	-8

تحليلًا اجتماعياً شاملًا عن الحدث مع التوصية بشأن أي إجراء بما في ذلك طلب المساعدة القانونية أو إخلاء السبيل. 	-9

تقرير مراقب السلوك محور رئيسي ومهم جداً يجعل القاضي مدركاً تماماً لحالة الحدث لذلك يجب أن يكون 
دقيقاً ووقعياً ومبنياً على أصول علمية صحيحة لكونه يساعد في تكوين عقيدة القاضي وفرض التدبير 

المناسب بحق الحدث وبالتالي ضمان إعادة التأهيل والدمج بطريقة صحيحة.

كلما كان مراقب السلوك قريباً من الحالة الواقعية للحدث وتم بناء التوصية وفقاً للمعايير المناسبة كلما كان 
قرار القاضي محققاً لنتائجه في إعادة تاهيل الحدث.
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تقرير مراقب السلوك 

التقرير الشمولي المعد بموجب أحكام قانون الأحداث رثم )32( لسنة 2014 وتعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات 
الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015

رقم القضية في المحكمة: المعلومات الإدارية:  رقم القضية في السجل المركزي:

1. إسم مديرية التنمية الإجتماعية )التي يتبع لها مراقب السلوك( :

3. التاريخ )اليوم/الشهر/السنة(: )          /          /          (2. اليوم 

4. إسم مراقب السلوك

معلومات الحدث الشخصية

6. إسم الأم:5. إسم الحدث )من أربع مقاطع( :

8. مكان الولادة:7. الجنس:    □  أنثى      □  ذكر     

10. الجنسي:9. تاريخ الميلاد )اليوم/الشهر/السنة(: )          /          /          (

غير الأردني إنتقل لحقل رقم )12(

11. الرقم الوطني )للأردني(:

13. نوع وثيقة التعريف )لغير الأردني( :12. رقم وثيقة التعريف )لغير الأردني( :

15. مكان الإصدار:14. تاريخ الإصدار )اليوم/الشهر/السنة( : )          /          /          (

16. تاريخ الإقامة لغير الأردني)اليوم/الشهر/السنة( : )          /          /          (

17. العنوان:

الشارع:الحي:المدينة/القرية:المحافظة:

□  أحدهم من :  □  الأم      □  الاب18. الحدث يقيم مع  □  الوالدين

الأسباب: □  غيرهم من: 

19. المستوى التعليمي للأم:

□ أميّ    □ أاساسي    □ ثانوي    □ جامعي  

20. المستوى التعليمي للأب:

 □ أميّ    □ أاساسي    □ ثانوي    □ جامعي

21. عمل الأم:    □  ربة منزل   □  أخرى الرجاء التحديد  
...............................

22. عمل الأب: □  نعم  الرجاء التحديد  :.....................................
.                      □  لا
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24. الحدث منتظم بالدارسة:  □  نعم     □ لا23. المستوى التعليمي للحدث:

لا إنتقل لحقل رقم  )31(

26. المعدل الدراسي للحدث خلال الثلاث سنوات الماضية 25. هل الحدث متسرب :    □  نعم     □ لا
بما فيها السنة الحالية:

.3                                .2                                  .1
27. إسم المدرسة: 

  

28. نوع المدرسة:  □  حكومية    □  خاصة

29. هل المدرسة مصنفة أقل حظاُ:   □  نعم     □ لا

30. إنطباع معلمي الحدث عنه: 

................................................................................................................................................................................. 	.1

................................................................................................................................................................................. 	.2

................................................................................................................................................................................. 	.3

................................................................................................................................................................................. 	.4

الوضع الإقتصادي:

32. عدد أفراد الأسرة:31. دخل الأسرة الشهري )دينار أردني(:

33. ترتيب الحدث بين إخوته وأخواته:

34. المستوى الإقتصادي للأسرة  بشكل عام  :  □  ثرية     □  متوسطة    □  رقيقة الحال
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عمل الحدث

36. عمل الحدث السابق:35. هل الحدث عامل:   □  نعم     □  لا

38. مكان العمل:37. عمل الحدث الحالي: 

40. عدد ساعات العمل:39. طبيعة العمل:

42. أجر العمل:41. توقيت العمل: :   □  نهاري     □  ليلي

43. ظروف العمل: 

................................................................................................................................................................................. 	.1

................................................................................................................................................................................. 	.2

................................................................................................................................................................................. 	.3

44. أسباب دخول سوق العمل: 

................................................................................................................................................................................. 	.1

................................................................................................................................................................................. 	.2

................................................................................................................................................................................. 	.3

................................................................................................................................................................................. 	.4

45. معلومات التهمة:

السن عند وقوع الفعل:تاريخها:نوع التهمة:

46. وصف الوضع الأسري / الإجتماعي للحدث
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47. التاريخ الصحي والنفسي للحدث وأسرته

حدد:□  يوجد تاريخ  أمراض نفسية :

حدد:□  يوجد تاريخ  أمراض وراثية :

حدد:□  يوجد إعاقات:

48. وصف الوضع النفسي للحدث )لغايات إعداد التقرير( 

49. وصف الوضع الصحي للحدث لغايات اعداد التقرير  

50. وصف للمسكن

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

51. الوضع العائلي

العائلة متماسكة      □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة تولي اهتمام بالحدث وتنشئته     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة توفر بيئة ملائمة لتنشئة الحدث وفقا للإمكانيات المتاحة     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة أظهرت إهتمام وجهد في السابق لتقويم سلوك الحدث     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما



  62 

52. وصف عام للوضع العائلي

53. مصادر المعلومات

□   سجلات حكومية

□   مقابلات الحدث 

□   مقابلات الاسرة والمعنيين 

□   زيارات ميدانية 

□   وثائق رسمية 

□   أخرى، الرجاء التحديد:

µ )54. العوامل التي أدت لإرتكاب الفعل من قبل الحدث من وجهة نظر مراقب السلوك )على فرض الثبوت

□   تعدد الزوجات

□   الطلاق 

□   العنف الاسري

□   غياب أحد الوالدين أو كلاهما

□   أنماط التنشئة الإجتماعية

□   الخلافات الشديدة بين الزوجين

□   الطلاق العاطفي بين الوالدين

□   تدني دخل الأسرة. )الفقر(

□   التأثير السلبي للأقران

□   التنشئة القيمية الخاطئة )اضطراب المعايير القيمية وعدم القدرة على التفريق بين الخطأ والصواب(.

□   غياب الإرشاد الأسري

□   التمييز من قبل الأسرة أو من المجتمع

□   الشعور بالظلم والرغبة في الانتقام

□   الاستغلال من قبل شخص بالغ

□   أخرى، الرجاء التحديد:
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55. توصية مراقب السلوك

58. إسم المحكمة57. الحكم وتاريخه56. رقم القضية

61. التاريخ60. التوقيع59. إسم مراقب السلوك
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التقرير اللاحق المعد بناءً على طلب المحكمة

المعد بموجب أحكام قانون الأحداث رثم )32( لسنة 2014 وتعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في 
تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015

رقم القضية في المحكمة:المعلومات الإدارية:  رقم القضية في السجل المركزي:

1. إسم مديرية التنمية الإجتماعية )التي يتبع لها مراقب السلوك( :

3. التاريخ )اليوم/الشهر/السنة(: )          /          /          (2. اليوم :

5. رقم التقرير:4. إسم مراقب السلوك:

معلومات الحدث

6. إسم الحدث )من أربع مقاطع( :

7. العنوان:

الشارع:الحي:المدينة/القرية:المحافظة:

مضمون قرار التكليف من قبل المحكمة  

11. استجابة مراقب السلوك والإجراءات المتخذة



65 

12. مصادر المعلومات

□    سجلات حكومية

□     وثائق رسمية

□    مقابلات الاسرة والمعنيين

□    زيارات ميدانية

□     مقابلات الحدث

□     أخرى، الرجاء التحديد:

13. توصية مراقب السلوك

16. إسم المحكمة15. الحكم وتاريخه14. رقم القضية

19. التاريخ18. التوقيع17. إسم مراقب السلوك

استخدام التقنيات الحديثة: 	-

تعتبر التقنيات الحديثة وسيلة لخلق بيئة آمنة للحدث في مرحلة المحاكمة والتحقيق وتعزز لديه الشعور بالراحة والأمان، 
كما أنها تجيز للأحداث الادلاء بشهاداتهم بحرية وثقة وتحميهم من الآثار السلبية التي يمكن ان تسببها إجراءات المحاكمة 

التقليدية.

القانون  هذا  من   )74( المادة  أحكام  مراعاة  مع   -3 أنه:"  على  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   158 المادة  نصت  وقد 
والفقرتين )1( و )2( من هذه المادة، يجوز للمدعي العام او المحكمة  إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية 
الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل 
أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية" ، كما جاء قانون الأحداث وعزز 

استخدام التقنيات الحديثة في محاكمة الحدث ومناقشته ومواجهته وسماع الشهود حماية له.

وحيث أن استخدام التقنية الحديثة مسألة جوازية لكل من المدعي العام والمحكمة؛ إلا أن الحرفية والاختصاص لدى الجهات 
المعنية بقضاء الأحداث تفرض استخدام هذه التقنيات متى ما توافرت البنية التحتية المتعلقة بها، حفاظاً على مصلحة 

الحدث الفضلى.
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حالات واقعية

الحالة الأولى:

وبناء على ملف  للغير،  بحرق شيئ مملوك  الاحتراز  بالإهمال وقلة  التسبب  بارتكاب فعل  المشتكى عليها  الحدث  قامت 
عمان  أحداث  صلح  محكمة  إلى   القضية  أحيلت  مرفقاته،  بكافه  عمان  شمال  احداث  عام  مدعي  من  التحقيقيه  القضيه 
وحضرت الحدث وحضر برفقتها ولي أمرها والدها، وبحضور مراقب السلوك، وسئلت المشتكى عليها عن الجرم المسند 
لا  بأنه  أفاد  والذي  المشتكى  لشهادة  المحكمة  استمعت  حين  في  المحكمة،  رحمة  وتلتمس  مذنبة  بأنها  وأفادت  إليها 
يشتكي على الحدث ولا يرغب بمجازاتها قانونا، كما تم الاستماع الى شهاده الحق العام من والدة الحدث والتي بينت أيضا 
بأنها لا تشتكي على الحدث ولا ترغب  بمجازاتها قانونا؛ حيث قامت المشتكى عليها الحدث بإشعال المدفاة مما أدى الى 
حدوث حريق في المنزل وتم الاتصال الدفاع المدني وإجراء اللازم، وحيث نص الماده 374 من قانون العقوبات على أنه من 
الغير عوقب بالحبس حتى سنه أو  القوانين والانظمه بحرق شيء يملكه  تسبب بإهماله أو بقله احترازه أو عدم مراعاته 
بغرامه حتى 50 دينار، كما نصت الماده 25 من قانون الأحداث على أنه إذا اقترف الفتى جنحه تستوجب الحبس يوضع في دار 
تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبه المنصوص عليها في قانون العقوبات، وللمحكمة إذا توافرت أسباب مخففة 
تقديرية أن تستبدل بأي عقوبه منصوص عليها في الفقرة د من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في الماده 

24 من هذا القانون.

وبتطبيق القانون على ما تقدم من وقائع تجد المحكمة أن الأفعال التي أقدمت عليها المشتكى عليها والمتمثلة بقيامها 
بإشعال حريق في منزل ذويها عند محاولتها لإشعال المدفأة وقيامها بفتح جرة الغاز والذهاب لاحضار الولاعه؛ فإن ذلك 
ينجم عن قلة الاحتراز وإهمال من قبلها، من ما يجعل أركان الجرم المسند اليها تجتمع ويتوجب إدانتها عنه، وحيث أن 
المشتكي عليها لا يوجد عليها قيود وهي طالبة مدرسة ملتزمة بدراستها بالإضافة إلى شهادة والديها بأنها فتاة هادئة 
إدانة  المحكمة  تقرر  تقديري وعليه  أسباب مخففة  المحكمة  تعتبره  المشاكل ويعتمد عليها بكل شيء، مما  تتعمد  ولا 
المشتكى عليها عن جرم التسبب بالإهمال وقلة الاحتراز بحرق شيء مملوك للغير والحكم عليها بالوضع لمده أسبوع في 
دار تأهيل الأحداث وللأسباب المخففة التقديرية تقرر المحكمة استبدال العقوبة المحكوم بها بالتسليم لولي أمرها والدها.

الحالة الثانية:

الحدث المشتكى عليه هو منتفع من إحدى دور الايتام ومقيم فيها منذ تسع سنوات، وبسبب أنه طلب إذن لزيارة والدته 
المقيمة خارج الدار، وبسبب الإجراءات المعمول بها لم يحصل على الإذن فحصلت مشادة كلامية بين الحدث والمشرف عليه 
الدار وتضرر، بالإضافة الى أنه قام بسب  )المشتكى( وبدون قصد ارتطمت يد الحدث المشتكى عليه بزجاج شباك داخل 
الذات الالهية وجرت الملاحقة، حيث اشتكى المشرف على الحدث وورد ملف القضيه التحقيقيه من مدعي عام احداث شرق 

عمان بكافة مرفقاته.

 وقد جاء في شهاده المشتكي )أن الحدث طلب زيارة والدته، وقد رفضت ذلك لوجود نظام إجازات عن طريق وزارة التنميه 
الاجتماعية، وبسبب هذا الرفض، قام الحدث بضرب الشباك بيده مما أدى الى كسر الشباك، وقد تأثرت يده فقمت بإسعافه 
أو  غيره  أو  نفسه  أذى  أن  يسبق  فلم  سنوات  خمس  منذ  عليه  المشرف  ولكوني  علياء،  الملكة  مستشفى  إلى  وأخذته 
ألحق الضرر بأي من ممتلكات الدار، وأن كسر الشباك كان بدون قصد كونه كان منفعلا، وقد سمعته يسب الذات الإلهيه 
وبصفتي مفوض عن الدار فإنني أشتكى عليه(، كما اعترف الحدث بقوله: )أقر بأنني مذنب، ولكن كسر الزجاج كان غير 
أعيدها،  الالهيه لن  الذات  للتكفير وسب  السيطرة على نفسي، وبالنسبه  مقصود لكوني كنت منفعلا؛ فخفت وفقدت 
وبنفس الوقت تبت إلى الله وصليت ركعتين ليغفر الله لي، وألتمس رحمة المحكمة(، وحيث نصت الماده 376 من قانون 
العقوبات على أنه كل من أحدث تخريبا عن قصد في الطريق العام أو جسر أو في إحدى المنشآت العامه يعاقب بالحبس 
حتى سنه، كما نصت المادة 278 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاثه أشهر أو بغرامة لا تزيد 
على عشرين دينارا كل من تفوّه  في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة 

الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الاخر، وفي تطبيق القانون تجد المحكمة أن الركن المادي لفعل إلحاق الضرر 
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العلم والإرادة غير متوافر؛ حيث لم يكن  قصد  الذي يشتمل عنصري  المعنوي  الركن  بمنشأة عامة متوافر، في حين أن 
الحدث في  المشتكى عليه  إلى ما قاله  المشتكي، إضافة  لما جاء في شهادة  الضرر، وفقا  إلحاق  الحدث  المشتكى عليه 

اعترافه وإفادته الدفاعيه.

 أما بالنسبة لفعل سب الذات الالهيه؛ فإن الحدث قدر ارتكب الفعل واعترف بذلك مما يتوجب إدانته عنه، إلا أن المحكمه 
تجد في اعتراف الحدث ندم شديد على قيامه بسب الذات الالهيه، وحيث أن العدالة الجنائية في قضاء الأحداث هي عدالة 
إصلاحية، فتجد المحكمة أن الندم الشديد الذي أصاب الحدث يوفر الأسباب المخففة التقديرية لديها، وعليه تقرر المحكمة 
إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه بجرم إلحاق الضرر بمنشأة عامة لانتفاء القصد الجرمي وإدانة المشتكى عليه الحدث 
التقديرية  المخففة  الأسباب  وبإعمال  الأحداث  تأهيل  دار  في  أسبوع  لمدة  بالوضع  عليه  والحكم  الإلهية  الذات  سب  بجرم 

تستبدل العقوبة بتوجيه اللوم والتأنيب بعدم تكرار الفعل مرة أخر. 

الحالة الثالثة:

حضر المشتكى عليه الحدث لدى محكمه أحداث عمان  وحضر ولي امره والده وحضر مراقب السلوك الاجتماعي بناء على 
شكوى من مركز الأمن لقيادته مركبه بدون حصوله على رخصة وبناء على كتاب إدارة شرطة الأحداث وبعد سؤاله عن الجرم 
المسند اليه وبلغة بسيطة يفهمها أجاب بأنه مذنب ويطلب رحمة المحكمة وحيث ورد في تقرير مراقب السلوك والدراسه 
قانون  22 من  الماده  الحدث نص  أفهم  وقد  العامة،  للمنفعة  بالخدمة  وإلزامه  الفضلى  الحدث  مراعاة مصلحة  الاجتماعيه 
الأحداث وما إذا كان يرغب بالإدلاء بإفادة دفاعيه أو لديه بينات دفاع أو شهود فكرر بأنه مذنب ويلتمس رحمة المحكمه؛ حيث 
قال: ) ما راح أعيدها مره ثانيه وما راح أسوق نهائيا بدون رخصة لأني أدركت أنه الموضوع مش سهل وما في علي قيود 
قبل هيك وهذه أول مره بنزل محكمة وألتمس رحمة المحكمة مرة ثانية(، وحيث  نصت الماده 66 من قانون السير على 
أنه يعاقب بالحبس مده لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثه أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو 
بكلتا العقوبتين كل من ارتكب قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وكما نصت الماده 26 من قانون الأحداث أنه 
إذا اقترف الحدث المراهق جنحه فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في الماده 24 من 
قانون الأحداث، وبتطبيق القانون تجد المحكمه أن الحدث من فئة المراهق وأن الفعل المرتكب من جانبه وهو قيادة مركبة 
صديقة بالرغم من عدم حصوله على رخصة قيادة ثابت باعترافه الواضح والصريح، وضبطه من قبل دورية الشرطة تشكل 
كافة أركان وعناصر جرم قيادة مركبه دون الحصول على رخصة خلافا لأحكام المادة 66 من قانون السير، مما يتوجب إدانته 
عن ذلك الجرم؛ ووفقا لتوصية مراقب السلوك قررت المحكمة إلزامه بأداء خدمة للمنفعة العامة في جمعية سنابل الخير 

في عمان ولمدة 15 ساعة.
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الإجراءات الواجب اتباعها خلال مرحلة تنفيذ الأحكام

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع على نوعين :

أحكام بعقوبات غير سالبة للحرية )تدابير(. 	-1

أحكام بعقوبات سالبة للحرية. 	-2

أحكام بعقوبات غير سالبة للحرية )تدابير( :

السالبة  العقوبات غير  الموضوع في محكمة الأحداث حول  الصادرة عن قاضي  القضائية  حيث تدور أهمية تنفيذ الأحكام 
للحرية، وعلى اعتبار أن منهج التدابير غير السالبة للحرية يعتبر منهجاً مستحدثاً في قضاء الأحداث ومنسجماً مع العدالة 

الاصلاحية، فإن هذا الجزء من الدليل يركز على ما يلي: 

دور مراقب السلوك في إجراءات العقوبات غير السالبة للحرية. 	-1

دور قاضي تنفيذ الحكم في إجراءات العقوبات غير السالبة للحرية. 	-2

معايير اختيار المؤسسات والجهات التي يتم فيها تنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية. 	-3

أولًا: دور مراقب السلوك في إجراءات العقوبات غير السالبة للحرية:

يعتبر دور مراقب السلوك في تقرير وتنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية دوراً هاماً، حيث ينعكس التقرير الذي يقدمه 
مراقب السلوك حول حالة الحدث وظروفه على العقوبات غير السالبة للحرية التي تقضي بها المحكمة، ويظهر ذلك 

من خلال:

التوصية حول وضع الحدث وظروفه الشخصية والأسرية والاجتماعية لكونها من الأسس التي يرتكز عليها تطبيق  	.1
العقوبات غير السالبة للحرية تحقيقاً لمصلحة الحدث الفضلى.

فيها  التي ستنفذ  الجهة  أو  الشخص  التوصية حول  يتضمن  المحكمة  إلى  السلوك  مراقب  يقدمه  الذي  التقرير  	.2
العقوبة غير السالبة للحرية.

العقوبة  تحديد طبيعة  يتم  والذي  المؤسسة  للحدث مع  برنامج  لغايات وضع  الحكم  تنفيذ  التنسيق مع قاضي  	.3
وآليات تنفيذها والمدة الزمنية.

الإشراف على الحدث وتوجيهه وتقديم تقارير المتابعة اللازمة متضمنة التغيير السلوكي للحدث والظروف الأسرية  	.4
والإجراءات المتخذة مع الحدث، ومدى التزام الحدث بتنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى عوامل الخطورة التي تستدعي 

تحويله إلى محتاج للحماية او الرعاية.

والاتفاق على  للحرية  السالبة  العقوبة غير  تنفيذ  يتم فيها  التي  الجهة  أو  المؤسسة  ارتبط  التنسيق مع ضابط  	.5
تفاصيل التنفيذ.

اعداد تقرير ختامي عند انتهاء الفترة الزمنية لتنفيذ العقوبة غير السالبة للحرية، متضمناً ملاحظاته وتوصياته. 	.6

تقديم طلب إلى قاضي تنفيذ الحكم لتبديل المؤسسة أو الجهة التي تنفذ فيها العقوبة غير السالبة للحرية في  	.7
حالات انتقال مكان سكن الحدث، أو تغيير برنامج المؤسسة أو تعرض الحدث للإساءة أو الاستغلال.

منح مراقب السلوك صلاحية تقدير وجود سبب يقضي بالتقدم بطلب تغيير المؤسسة التي ينفذ فيها التدبير. 	.8
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في حال تضمن قرار المحكمة وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت الإشراف القضائي؛ فيتم تعيين مراقب سلوك  	.9
يشرف على الحدث أثناء مدة المراقبة وتحدد له عناصر التقارير المطلوب تزويد المحكمة بها حيث يعد التقرير وفقاً 

للنموذج الوارد في الملحق رقم 4 والمتعلق بأمر الإشراف.

صلاحية الطلب إلى المحكمة بإلغاء أمر الإشراف بعد تقديم تقريره والاطلاع عليه من قبل المحكمة. 	.10

ثانياً: دور قاضي تنفيذ الحكم في إجراءات العقوبات غير السالبة للحرية:

تنظيم برنامج بين الحدث ووليه أو أحد والديه أو وصيه أو حاضنه مع مراقب السلوك والمؤسسة ويتضمن البرنامج  	.1
تحديد طبيعة العقوبة وآليات تنفيذها ومدتها الزمنية، إضافة للبرامج التأهيلية إن لزمت.

مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث، والتثبت من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم، وتكليف مراقب  	.2
السلوك بتقديم التقارير اللازمة لذلك، حيث يعد مراقب السلوك تقريره وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم 5. 

البت في الطلب المقدم من مراقب السلوك أو الحدث حول تبديل المؤسسة أو الجهة التي تنفذ فيها العقوبة غير  	.3
السالبة للحرية.

النظر في التظلم المقدم من الحدث أو من يمثله أو مراقب السلوك في حال تعرض الحدث إلى الإساءة أو الاستغلال  	.4
أثناء تنفيذ العقوبة غير السالبة للحرية.

ثالثاً: معايير اختيار المؤسسات والجهات التي يتم فيها تنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية.

يشترط في المؤسسات والجهات التي يتم فيها تنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية عدد من المعايير، وهي:

أن تكون مرخصة قانوناً لدى الجهات المعنية. 	.1

أن تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام. 	.2

أن توفر بيئة آمنة وصديقة للحدث. 	.3

أن لا يكون هناك عوامل خطورة على الحدث.  	.4

أن لا تكون من الأماكن التي تحظر التشريعات النافذة تواجد الأحداث فيها. 	.5
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التقرير المتعلق بتنفيذ شروط الحكم

المعد بموجب أحكام قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014 وتعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في 
تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015

رقم القضية في المحكمة: المعلومات الإدارية:  رقم القضية في السجل المركزي:

1. إسم مديرية التنمية الإجتماعية )التي يتبع لها مراقب السلوك( :

3. التاريخ )اليوم/الشهر/السنة: )          /          /          (2. اليوم :

رقم التقرير: 4. إسم مراقب السلوك: 

معلومات الحدث 

5. إسم الحدث )من أربع مقاطع( :

6. العنوان:

الشارع:الحي:المدينة/القرية:المحافظة:

مراقبة تنفيذ شروط الحكم

7. الشروط الواردة في الحكم: 

8. العقوبات غير السالبة للحرية المحكوم بها )إن وجدت(: 
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9. مكان/ أماكن تنفيذ الشروط 
الواردة في الحكم: 

10. المعني بمراقبة تنفيذ شروط الحكم: 

11. البرنامج المعد لمتابعة تنفيذ شروط الحكم أو العقوبة غير السالبة للحرية:

12. التغير الحاصل على سلوك الحدث: 

13. التغير على عوامل الخطورة:

14. التغير الحاصل على وضع الحدث الأسري: 

 15. التغير الحاصل على الظروف الاجتماعية للحدث.
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16.  التغير الحاصل على الوضع الدراسي للحدث:

18. الحدث ملتزم بشروط الحكم:     □   نعم         □   لا 

20. ارتكب الحدث مخالفة/ جرم:        □   نعم         □   لا 

21. نوع المخالفة/ الجريمة:

22. معيقات تنفيذ شروط الحكم بناءً على تقييم الموظف المعني )المتعلقة بالحدث والأسرة والمجتمع(: 

23. احتياجات الحدث بناءً على ملاحظات الموظف المعني: 

24. مصادر المعلومات

□   مقابلات الحدث 

□   مقابلات الاسرة والمعنيين 

□   زيارات ميدانية 

□   ضابط الارتباط داخل مؤسسة المنفذه. 

.......................................................................................................................................................................................................................

□   أخرى، الرجاء التحديد:

...................................................................................................................................................................................................................... 
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25. توصية مراقب السلوك

28. إسم المحكمة27. الحكم وتاريخه26. رقم القضية

31. التاريخ30. التوقيع29. إسم مراقب السلوك

أحكام بعقوبات سالبة للحرية:

المحكومين  الأحداث  لإصلاح  المعتمدة  او  المنشأة  الدار  وهي  الأحداث  تأهيل  دار  في  للحرية  السالبة  الأحكام  تنفيذ  يتم 
وتربيتهم وتأهيلهم، ويتولى قاضي تنفيذ الحكم المهام التالية أثناء تنفيذ الحدث للعقوبات السالبة للحرية:

إجراء الزيارات الدورية كل ثلاثة أشهر وتقديم تقرير عن تلك الزيارات لرئيس المجلس القضائي ونسخة لوزير التنمية  	.1
الاجتماعية.

مراقبة تنفيذ الحدث للعقوبة السالبة للحرية . 	.2

اتخاذ القرارات بتمديد بقاء الحدث في دار التاهيل لحين إكمال تعليمه أو تدريبه المهني وإلى أن يكمل العشرين من  	.3
عمره.

اتخاذ القرار بالافراج عن الحدث ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون. 	.4

اتخاذ القرار في إحالة الحدث الذي ينهي مدة محكوميته ويكون محتاجاً للحماية والرعاية إلى دار الرعاية وبناء على تقرير  	.5
مراقب السلوك.

الاصلاح  مركز  إلى  محكوميته  مدة  انتهاء  قبل  عمره  من  عشرة  الثامنة  أتم  الذي  عليه  المحكوم  بنقل  القرار  اتخاذ  	.6
والتأهيل.
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التقرير المتعلق بإحالة الحدث المفرج عنه من دار التأهيل إلى دار الرعاية

المعد بموجب أحكام قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014 وتعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في 
تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015

رقم القضية في المحكمة: المعلومات الإدارية:  رقم القضية في السجل المركزي:

1. إسم مديرية التنمية الإجتماعية )التي يتبع لها مراقب السلوك( :

3. التاريخ )اليوم/الشهر/السنة(: )          /          /          (2. اليوم :

5. رقم التقرير: 4. إسم مراقب السلوك: 

معلومات الحدث 

6. إسم الحدث )من أربع مقاطع( :

7. العنوان:

الشارع:الحي:المدينة/القرية:المحافظة:

وضع الحدث

8. ملخص الحكم: 

10. مدة التواجد في الدار: 9. مكان تنفيذ الحكم : 

11. وصف الوضع الأسري / الإجتماعي للحدث 

12. التاريخ الصحي والنفسي لأسرة الحدث

حدد:□   يوجد تاريخ  أمراض نفسية :

حدد:□   يوجد تاريخ  أمراض وراثية :

حدد:□   يوجد إعاقات :
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13. وصف الوضع الصحي  للحدث )لغايات إعداد التقرير( 

14. الوضع العائلي

العائلة متماسكة     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة تولي اهتمام بالحدث وتنشئته      □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة توفر بيئة ملائمة لتنشئة الحدث وفقا للإمكانيات المتاحة     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

يوجد تاريخ سابق بحوادث عنف تعرض لها الحدث     □   نعم        □  لا 	

اسم الشخص المسئ وصلة القرابة بالحدث 

إجراءات الحماية السابقة

يوجد تاريخ سابق بحوادث عنف تعرض لها أفراد أخرين في الأسرة      □   نعم        □  لا 

صل قرابة الحدث بالشخص الذي تعرض للعنف

اسم الشخص المسيء وصلة القرابة

إجراءات الحماية السابقة

15. وصف عام للوضع العائلي

16. مصادر المعلومات

□   سجلات حكومية

□   مقابلات الحدث 

□   مقابلات الاسرة والمعنيين 

□   زيارات ميدانية 

□   وثائق رسمية                                                                               □   أخرى، الرجاء التحديد:                   
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17. أسباب طلب إحالة الحدث إلى دار الرعاية

الرجاء تحديد الأسباب: □    الحدث تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به 

الرجاء تحديد الأسباب: □    لا يوجد له عائل مؤتمن وغياب أحد الوالدين أو كلاهما

□    القيام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو فساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال  

□   لتأثير السلبي للأقران / مخالطة من اشتهر عنهم سوء السيرة 

□   لا يوجد له وسيلة مشروعة للعيش 

□    سيء السلوك وخارج عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه 

□   بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات أو يستجدي

□   الاستغلال بأعمال التسول أو الاستجداء

□   الحدث عاملًا خلافاً للتشريعات النافذة

الرجاء التحديد: □    معرضاً لخطر جسيم في حال بقائه في أسرته

□    عدم وجود محل مستقر للحدث 

□    السوابق الجرمية في العائلة / للشخص المسيء 

الرجاء تحديد نوع التعليم أو □    اتمام مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها 
التدريب: 

المدة التبقية في البرامج 
التي التحق بها: 

الرجاء تحديد نوع الإيذاء:□    التعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما

□   أخرى، الرجاء التحديد:

18. يوجد خطورة اجباري في حال كان الجواب نعم 

□    نعم        □    لا

19. توصية مراقب السلوك )بناءً على تصنيف درجة الخطورة واحتياجات الحدث( 
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23. إسم المحكمة22. الحكم وتاريخه21. رقم القضية

26. التاريخ25. التوقيع24. إسم مراقب السلوك
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الفصل الثاني
المسار المتعلق بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية

الحدث المحتاج للحماية والرعاية:

او  للحماية  الحدث محتاجاً  يعتبر معها  التي  الحالات  بيان  والرعاية من خلال  للحماية  المحتاج  الحدث  الأحداث  قانون  تناول 
الرعاية؛ حيث بينت المادة )33( من القانون أن الحدث يعتبر محتاجاً للحماية أو الرعاية إذا انطبقت عليه أي من الحالات التالية:

‌أ. إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو 
انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من المعهود إليه برعايتهم.

‌ب. إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه 
الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء .

‌ج. إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات .

أو  أو مسجونين  احدهما متوفين  أو  والده  عائل مؤتمن وكان  له  يكن  لم  أو  للعيش  له وسيلة مشروعة  يكن  لم  إذا  ‌د. 
غائبين .

هـ. إذا كان سيء السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفياً أو غائباً أو عديم الأهلية .

و‌. إذا كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.

ز‌. إذا كان بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات .

ح‌. إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام .

ط‌. إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه في أسرته. 

ي‌. إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية .

ك‌. إذا كان حدثا عاملًا خلافاً للتشريعات النافذ.  

وقد بين قانون الأحداث عدد من الإجراءات التي يتم تنفيذها للتعامل مع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية ضمن عدد من 
الضوابط أهمها:

اتخاذ إجراءات متدرجة مع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقوم في أساسها على إبقاء الطفل قدر المستطاع في بيئة  	-1
أسرية قريبة من بيئتة الطبيعية.

الاستماع إلى الطفل ورأيه حسب درجة سنه ونضجه. 	-2

أن يتم توضيح حالة الحدث بناء على تقرير تفصيلي من قبل مراقب السلوك. 	-3

لا يتم اتخاذ أي إجراء مع الحدث إلا بناء على قرار قضائي. 	-4

تعتمد دور رعاية الأحداث لرعاية الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية وكخيار أخير. 	-5

يمكن لأي من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو وصيه او الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية التقدم بشكوى  	-6
حول حالة الحدث.

يلزم مراقب السلوك أو أي شخص يعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية إذا وجد أثناء قيامه بوظيفته أن  	-7
يبلغ شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني عن حالة الحدث المحتاج للحماية او الرعاية وتقوم هي بدورها بإحالة الحدث إلى 

المحكمة المختصة.
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لمراقب السلوك أن يستعين بالضابطة العدلية لضمان تقديم الحدث المحتاج للحماية او الرعاية إلى المحكمة المختصة. 	-8

معلم المدرسة والمرشد التربوي والطبيب والممرض عليهم الانتباه إلى حالة الحدث واتخاذ الإجراء المناسب

الإجراءات القانونية المتبعة لاتخاذ تدابير الحماية والرعاية:

يتم تبليغ المحكمة المختصة بحالة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية. 	-1

تحدد المحكمة جلسة للنظر في حالة الحدث المحتاج للحماية والرعاية. 	-2

تقرر المحكمة اعتبار الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية بناء على تقرير مراقب السلوك. 	-3

تتخذ المحكمة قرارها باتخاذ تدبير من التدابير المقررة لحالات الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية على النحو التالي: 	-4

إذا لم تجد المحكمة ان هناك أي خطورة تترتب على إبقاء الحدث ضمن بيئته الأسرية فتأمر والده أو وليه أو وصيه  	-
أو حاضنه برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن ذلك.

وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة بديلة لمدة معينة على ان يكون ذلك بناء على موافقة الحدث والأسرة  	-
أو الشخص.

وضع الحدث تحت إشراف مراقب السلوك بحيث يبقى في بيئته الأسرية الطبيعية ويشرف عليه مراقب السلوك. 	-

تحويلة إلى إحدى دور الرعاية أو أية مؤسسة مماثلة ومعتمدة. 	-

دور مراقب السلوك في مراقبة تنفيذ تدابير الحماية والرعاية:

يعتبر دور مراقب السلوك في التعامل مع الحدث المحتاج للحماية أوالرعاية دور رئيسي؛ كونُهُ يطلع على حالة الحدث من 
لحظة احتياجة إلى الحماية او الرعاية لحين الإبلاغ عن الحالة ومتابعته بعد ذلك لدى المحكمة وتنفيذ التدبير المناسب، إلى 
مرحلة التأهيل وإعادة الدمج، وبالتالي فإن مهارة مراقب السلوك يجب أن تكون عالية واحترافية وتنطلق من أسس مهنية، 

وذلك على النحو التالي:

-	 تقرير مراقب السلوك لقاضي تنفيذ الحكم بوقف التدبير: 

توقف  على  ذلك  ينعكس  وبالتالي  معه،  المطبق  والبرنامج  للتدبير  والرعاية  للحماية  المحتاج  الحدث  استجابة  يبين 
التدبير وانتهاء البرنامج وضمان أن بيئة الحدث أصبحت ملائمة ومناسبة.

-	 تقرير مراقب السلوك لقاضي تنفيذ الحكم لتمديد مدة التدبير: 

بناء على تقرير مراقب السلوك يمكن تمديد تدبير الحماية والرعاية حتى يبلغ الحدث 18 عاماً، خاصة في حالة وجود خطر 
يهدد حياة الحدث أو سلامته ، أو عدم وجود من يعتني به، أو أن والدي الحدث أو حاضنه لا يزال يعتاد الإجرام.

تقرير مراقب السلوك لقاضي تنفيذ الحكم لتمديد مدة التدبير لاستكمال تدريبه المهني: 	-

حيث يبين مراقب السلوك أن الحدث لا يزال يتلقى تدريبه المهني أو التدرب على حرفة معينة وبالتالي لا بد من تمديد 
التدبير لحين الانتهاء من ذلك، ويجوز التمديد حتى يبلغ سن 20؛ شريطة موافقته إن كان قد بلغ 18 عاماً.

تقرير مراقب السلوك لقاضي تنفيذ الحكم لتمديد مدة التدبير بحق الحدث المخالف للقانون وتحويله إلى حدث محتاج  	-
للحماية أو الرعاية أو أنه كان يتلقى تدريباً مهنياً ولم ينته من استكمال التدريب. لاستكمال تدريبه المهني.
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تقرير مراقب السلوك 

التقرير الشمولي للحدث المحتاج للحماية والرعاية 

المعد بموجب أحكام قانون الأحداث رثم 32 لسنة 2014 وتعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في 
تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015

رقم القضية في المحكمة: المعلومات الإدارية:  رقم القضية في السجل المركزي:

1. إسم مديرية التنمية الإجتماعية )التي يتبع لها مراقب السلوك( :

3. التاريخ )اليوم/الشهر/السنة(: )          /          /          (2. اليوم :

4. إسم مراقب السلوك: 

معلومات الحدث 

6. إسم الأم:5. إسم الحدث )من أربع مقاطع( :

8. مكان الولادة:7. الجنس:     □   أنثى      □   ذكر     

10. الجنسية:9. تاريخ الميلاد )اليوم/الشهر/السنة(: )          /          /          (

غير الأردني إنتقل لحقل رقم )12(

11. الرقم الوطني )للأردني(:

13. نوع وثيقة التعريف )لغير الأردني( :12. رقم وثيقة التعريف )لغير الأردني( :

15. مكان الإصدار:14. تاريخ الإصدار )اليوم/الشهر/السنة( : )          /          /          (

16. تاريخ الإقامة لغير الأردني)اليوم/الشهر/السنة( : )          /          /          (

17. العنوان:

الشارع:الحي:المدينة/القرية:المحافظة:

أحدهم من :    □   الأم      □   الاب18. الحدث يقيم مع   □   الوالدين

الأسباب: □   غيرهم من:

19. المستوى التعليمي للأم: 

□    أميّ      □   أساسي      □   ثانوي       □   جامعي

20. المستوى التعليمي للأب:

□    أميّ      □   أساسي      □   ثانوي      □   جامعي

22. عمل الأب: □ نعم    الرجاء التحديد  .....................................21. عمل الأم:    □   ربة منزل      □ أخرى الرجاء التحديد  :
.                      □ لا      

24. الحدث منتظم بالدارسة:   □   نعم       □  لا23. المستوى التعليمي للحدث:

لا إنتقل لحقل رقم  )31(
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26. المعدل الدراسي للحدث خلال الثلاث سنوات الماضية 25. هل الحدث متسرب:   □   نعم       □  لا
بما فيها السنة الحالية:

.3                                .2                                  .1
28. نوع المدرسة:   □   حكومية      □   خاصة27. إسم المدرسة:   

29. هل المدرسة مصنفة أقل حظاُ:   □   نعم       □  لا

30. إنطباع معلمي الحدث عنه: 

................................................................................................................................................................................. 	.1

................................................................................................................................................................................. 	.2

................................................................................................................................................................................. 	.3

................................................................................................................................................................................. 	.4

الوضع الإقتصادي

32. عدد أفراد الأسرة:31. دخل الأسرة الشهري )دينار أردني(:

33. ترتيب الحدث بين إخوته وأخواته:

34. المستوى الإقتصادي للأسرة  بشكل عام :       □   ثرية         □   متوسطة        □   رقيقة الحال

عمل الحدث

36. عمل الحدث السابق:35. هل الحدث عامل:   □   نعم       □  لا

38. مكان العمل:37. عمل الحدث الحالي: 

40. عدد ساعات العمل:39. طبيعة العمل:

42. أجر العمل:41. توقيت العمل:    □   نهاري       □   ليلي
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43. ظروف العمل ومخاطره : 

................................................................................................................................................................................. 	.1

................................................................................................................................................................................. 	.2

................................................................................................................................................................................. 	.3

................................................................................................................................................................................. 	.4

................................................................................................................................................................................. 	.5

................................................................................................................................................................................. 	.6

44. أسباب دخول سوق العمل: 

................................................................................................................................................................................. 	.1

................................................................................................................................................................................. 	.2

................................................................................................................................................................................. 	.3

................................................................................................................................................................................. 	.4

45. تقييم احتياجات الحدث

الاحتياجات التعليمية: 

الاحتياجات القانونية )الوثائق الثبوتية، ميراث، حضانة، ولاية، وصاية......(: 

تقدير الحاجة الى تقييم نسبة الذكاء :      □    نعم    □    لا      

أخرى، الرجاء التحديد: 
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46. معلومات قضية الحماية  :

العمر:تاريخها:رقمها :

يوجد أوامر حماية سابقة       □    نعم    □    لامكان تواجد الحدث حالياً: 

أسباب توفير الحماية من الناحية الاجتماعية : 

قضايا متداخلة مع قضايا الحمايه: 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

47. وصف الوضع الأسري / الإجتماعي للحدث

48. التاريخ الصحي والنفسي للحدث وأسرته

حدد:□    يوجد سيرة  أمراض نفسية :

حدد:□    يوجد تاريخ  أمراض وراثية :

حدد:□    يوجد إعاقات:
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49. وصف الوضع النفسي للحدث )لغايات إعداد التقرير( 

50. وصف الوضع الصحي للحدث

51. وصف للمسكن/بيئة السكن

52. الوضع العائلي

العائلة متماسكة     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة تولي اهتمام بالحدث وتنشئته     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

الأسرة توفر بيئة ملائمة لتنشئة الحدث وفقا للإمكانيات المتاحة     □   نعم        □  لا               □  نوعا ما

يوجد تاريخ سابق بحوادث عنف تعرض لها الحدث      □   نعم        □  لا 	

اسم الشخص المسئ وصلة القرابة بالحدث 

إجراءات الحماية السابقة

يوجد تاريخ سابق بحوادث عنف تعرض لها أفراد أخرين في الأسرة     □   نعم        □  لا 

صلة قرابة الحدث بالشخص الذي تعرض للعنف

اسم الشخص المسيء وصلة القرابة

إجراءات الحماية السابقة

53. وصف عام للوضع العائلي
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54. مصادر المعلومات

□  سجلات حكومية

□  مقابلات الحدث 

□  مقابلات الاسرة والمعنيين 

□  زيارات ميدانية 

□  وثائق رسمية 

□  أخرى، الرجاء التحديد:

55. عوامل الخطورة على الحدث من وجهة نظر مراقب السلوك

□  العنف الاسري

□  غياب أحد الوالدين أو كلاهما

□  الخلافات الشديدة بين الزوجين

□  التأثير السلبي للأقران

□  التنشئة القيمية الخاطئة )اضطراب المعايير القيمية وعدم القدرة على التفريق بين الخطأ والصواب(.

□  غياب الإرشاد الأسري

□  التمييز من قبل الأسرة أو من المجتمع

□  الاستغلال من قبل شخص بالغ

□   السوابق الجرمية في العائلة / للشخص المسيء

□  الحدث دون سن 12 سنه

□  أخرى، الرجاء التحديد:

56. عوامل الخطورة في الشخص المسيء )في حالات العنف الأسري( 

57. تصنيف درجة الخطورة 



  86 

58. أسباب طلب إحالة الحدث إلى دار الرعاية

الرجاء تحديد الأسباب: □   الحدث تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به 

الرجاء تحديد الأسباب: □   لا يوجد له عائل مؤتمن وغياب أحد الوالدين أو كلاهما

□   القيام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو فساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال  

□  التأثير السلبي للأقران / مخالطة من اشتهر عنهم سوء السيرة 

□  لا يوجد له وسيلة مشروعة للعيش 

□   سيء السلوك وخارج عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه 

□  بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات أو يستجدي

□  الاستغلال بأعمال التسول أو الاستجداء

□  الحدث عاملًا خلافاً للتشريعات النافذة

الرجاء التحديد: □   معرضاً لخطر جسيم في حال بقائه في أسرته

□   عدم وجود محل مستقر للحدث 

□   السوابق الجرمية في العائلة / للشخص المسيء 

الرجاء تحديد نوع الإيذاء:□   التعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما

□  الحدث دون سن 12 سنه.

□   أخرى، الرجاء التحديد: ...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

59. توصية مراقب السلوك )بناءً على تصنيف درجة الخطورة( 

62. إسم المحكمة61. الحكم وتاريخه60. رقم القضية

65. التاريخ64. التوقيع63. إسم مراقب السلوك
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حالات واقعية

الحالة الأولى:

الثلاثة  الأخوه  الأحداث  أحداث عمان بخصوص  التحقيقية من مدعي عام  القضية  أحداث عمان ورد ملف  لدى محكمه صلح 
)أربع سنوات، ثمان سنوات، عشر سنوات(؛ حيث حضروا إلى محكمه صلح أحداث عمان وحضرت ولية أمرهم والدتهم وحضر 
مراقب السلوك الاجتماعي، والذي أوصى بضرورة الاحتفاظ بالأحداث كون والدتهم لا ترغب بالعناية بهم ولحين إيجاد الحل 
حالة  بتقرير  المحكمة  بتزويد  السلوك  مراقب  وتكليف  أسبوع  لمدة  الرعاية  دور  لدى  إيداعهم  المحكمة  فقررت  المناسب؛ 
ودراسة اجتماعية، وبعد مرور المدة قدّم مراقب السلوك الدراسة المطلوبة وحضر إلى المحكمة ولم يحضر الأحداث وتغيبت 
ولية أمرهم والدتهم، فقدم مراقب السلوك الدراسة الاجتماعية وأوصى بايداع الأحداث لمدة سنة في دور الرعايه كونهم 
بحاجة إلى الحماية والرعاية وعدم وجود من يرعاهم ورفض والدتهم وذويها استلامهم، كما أن والدهم موقوف على عدد 
للحمايه  محتاجون  الأحداث  أن  البينات  استخلصتها من مجمل  التي  الوقائع  على  بناء  المحكمه  وقد وجدت  القضايا،  من 
والرعايه ولا يوجد من يقوم بحمايتهم ورعايتهم، حيث نصت الماده 33 من قانون الأحداث على حالات الحدث المحتاج للحماية 
أو الرعاية وقد تحققت المحكمة من أن مصلحتهم الفضلى تقضي بوضعهم في دار الرعاية لحين ايجاد الحل المناسب 

لهم؛ وبالتالي قررت المحكمه إيداع الأحداث في دور الرعاية كل حسب سنه وجنسه لمده سنه.

الحالة الثانية:

 عرضت الطفله على محكمه صلح أحداث عمان بناءً على كتاب وزارة التنميه الاجتماعيه والمتضمن ادخالها الى مستشفى 
بأنه تحرش بها  النفسيه كونها تعاني من اضطرابات شخصية، وقد قامت بتقديم شكوى ضد والدها  الرشيد للامراض 
جنسياً، جرت المحاكمه سرً بغياب الحدث المحتاج الى الحمايه والرعايه وبحضور مراقب السلوك الذي أفاد أن الحدث في وضع 
نفسي لا يمكن معه ايداعها في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، وبعد إجراء المقابلات الاجتماعيه تبين لمراقب 
السلوك أن الحدث تشكل خطراً على نفسها وعلى المحيطين بها، وتحديداً على أسرتها، وبناءً على الدراسة الاجتماعية 
الاولية لمراقب السلوك تبين وجود مؤشرات خطورة عالية حيث عقد مؤتمر حالة خاص للحدث وقدمت الدراسه الشموليه 

للحاله. 

وفي إحدى جلسات المحكمة حضر ولي أمر الحدث والدها وورد كتاب وزارة التنمية الاجتماعية المتضمن طلب تسليم الحدث 
لوالدها، وبناء على تقرير مراقب السلوك أنه لا توجد خطورة على حياة الحدث من قبل ذويها وقد تعهد والدها بالعنايه بها 
وتقديم الرعايه الصحية النفسية اللازمه ومتابعة العلاج لدى الجهات المختصة وقد بين مراقب السلوك بأنه تم إدراج ملف 
الحدث ضمن ملفات الأطفال تحت الخطر والذي يعني المتابعة الاجتماعية المكثفة من خلال الزيارات المنزلية للاطمئنان على 

استقرار الوضع الأسري ومتابعه تقديم الخدمات بواقع مرتين في الاسبوع.

 وبناء على نص المادة 33 من قانون الأحداث التي تعتبر الحدث محتاج الى الحماية والرعايه في الحالات المذكورة في النص 
وإشارة إلى نص المادة 37 من القانون التي تبين أنه للمحكمة ان تقرر إذا تبين لها أن الحدث محتاج للحمايه او الرعايه ان 
تأمر والده أو وليه بالعنايه به بصوره لائقه والتوقيع على تعهد يضمن هذه العنايه بالاضافه الى وضع الحدث تحت إشراف 
مراقب السلوك حيث أنه لا دليل على وجود أي مرض عقلي لدى الحدث بناء على التقارير الطبية وأنه بالإمكان اخراجها من 
المستشفى ومتابعتها من قبل الباحث النفسي؛ كونها تعاني من اضطرابات سلوكيه وكما اعتمدت المحكمه على تقرير 
مراقب السلوك الاجتماعي الاولى والتقرير الطبي النفسي وكتاب التوثيق للجلسه التتبعية في إدارة حماية الأسرة وأقوال 
مراقب السلوك التي تفيد أنه لا يوجد خطورة على حياة الحدث مع ذويها؛ فقد قررت المحكمه تسليم الحدث لولي أمرها 
والدها مع العنايه بها وتوقيعه على تعهد يضمن هذه العنايه وبنفس الوقت وضع الحدث تحت إشراف مراقب السلوك 

وادراج ملفها ضمن ملفات الأطفال تحت الخطر. 
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المتابعة والرعاية اللاحقة

تقدم الرعاية اللاحقة للحدث )الجانح أو المحتاج للحماية أو الرعاية( بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل 
الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماج الحدث في المجتمع وحمايته من الجنوح، وتظهر أدوار المتعاملين )الأخصائي 

الاجتماعي والمشرف الاجتماعي( مع الأحداث في مرحلة الرعاية اللاحقة على النحو التالي:

اعداد برنامج الرعاية اللاحقة وتقديمه لمدير الدار لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه متضمناً المدة الزمنية اللازمة  	-
لتنفيذ البرنامج.

تهيئة الحدث قبل خروجه من الدار بفترة زمنية يقدرها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث. 	-

انتبه...

يجب أن يراعي برنامج الرعاية اللاحقة مايلي:

الخصائص النمائية للحدث. 	-

الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة. 	-

قدرات الحدث وامكاناته. 	-

اتباع نهج ادارة الحالة واشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة. 	-

إجراءات تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة:

تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة من خلال تهيئة البيئة الطبيعية للحدث قبل خروج الحدث بوقت كاف، وذلك بزيارة ميدانية  	-
واعداد تقرير متضمن عوامل الخطورة المحتملة على الحدث.

التقارير التي تبين مدى تفاعل الحدث مع برنامج  تسلم ملف الحدث من الأخصائي الاجتماعي ودراسته والاطلاع على  	-
الرعاية والتأهيل داخل الدار.

إجراء زيارات ميدانية للتأكد من تنفيذ الحدث لبرامج التعليم أو التدريب. 	-

اعداد تقارير دورية تعكس نتائج تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة في تعديل سلوك الحدث. 	-

إجراء تقييم نهائي للحدث حول برنامج الرعاية اللاحقة واستفادة الحدث منه. 	-

اعداد تقرير تقييمي عن حالة الحدث في حالة ارتكابه جرماً أو كونه أصبح محتاجاً للحماية والرعاية أثناء تنفيذ برنامج  	-
الرعاية اللاحقة، ويعتمد النموذج الوارد في الملحق رقم 6 حول حالة الطفل المحتاج للحماية والرعاية.

ويمكن ان يتبع برنامج الرعاية اللاحقة برنامج تأهيل والدي الحدث:

اعداد ومتابعة تنفيذ برنامج تأهيل والدي الحدث من خلال: 	-

إجراء زيارة ميدانية للحدث وأسرته أو أسرته البديلة. 	-

اعداد تقارير تقييم والتوصية باتخاذ قرار رعاية الحدث. 	-

تقديم التقارير إلى المديرية المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية 	-
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مبادئ: 	-

السرية والخصوصية. 	-

تحديد المدة الزمنية للبرنامج. 	-

تحديد الجهة التي يستعان بها أثناء اعداد وتنفيذ البرنامج 	-

اعداد تقارير التقييم. 	-

اعداد البرنامج خلال اسبوعين من تاريخ استلام الملف. 	-

الاستعانة بأي جهة أو شخص يراه مناسباً. 	-

اعتماد البرنامج من المديرية المعنية. 	-

صلاحيات قاضي تنفيذ الحكم:

زيارة دور الأحداث بصورة دورية كل ثلاثة أشهر وتقديم تقرير عن تلك الزيارة لرئيس المجلس القضائي ونسخة لوزير  	-
التنمية الاجتماعية.

اصدار قرار نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره قبل انهاء محكوميته إلى مركز الاصلاح والتأهيل. 	-

البت في الطلب المتعلق بتمديد بقاء المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره إلى أن يكمل العشرين من عمره  	-
لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني.

اتخاذ القرار بالإفراج عن الحدث المحكوم من دار التأهيل، بناء على المراجعات الدورية لحالات الأحداث، بشرط: 	-

أن يكون الحدث حسن السلوك. 	-

ان تمضي ثلث المدة المحكوم بها. 	-

ان لا تتعرض حياة الحدث أو سلامته للخطر. 	-

ألا تكون العقوبة الأصلية للجرم الاعدام او الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. 	-

اتخاذ القرار بإحالة الحدث المفرج عنه من دار التأهيل إلى دار الرعاية، في حالة كونه محتاجا للحماية والرعاية بناء على  	-
تقرير مراقب السلوك والذي يعده وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 3 )التقرير المتعلق بإحالة الحدث المفرج عنه من 

دار التأهيل إلى دار الرعاية(.

المتابعة الاجتماعية:

تعتبر المتابعة الاجتماعية إجراء اجتماعياً مهماً للحدث، بحيث يتم التواصل مع الحدث وبيئته الأسرية والمدرسية للتأكد  	
أبرز  الرعاية، ومن  أو  التي تتسبب في إحتياجه للحماية  العوامل  اندماجه بالطريقة الصحيحة وضمان زوال كافة  من إعادة 
الضمانات المتعلقة بذلك أن يتأكد الشخص المعني بالتعامل مع الحدث من زوال عوامل الخطورة التي يمكن أن يتعرض 
لها الحدث في البيئة التي يتواجد فيها ومن هذه العوامل: )وفقاً لمصدر: الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة 

للحالات العنف في الاردن ) العنف المبنيى على النوع الاجتماعي، العنف الاسري، حماية الطفل 2019(:
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عوامل ذات علاقة بالحدث :

حالة نفسية حادة وتقدير ذات متدني لدى الحدث يمكن أن يعزز احتمالية الانتحار. 	-

محاولة انتحار سابقة. 	-

العنف الجنسي الواقع على الحدث سواء من داخل الأسرة أو خارجه. 	-

-	 تكرار العنف بطريقة قد توثر على حياة الحدث وسلامته الجسدية. 

التعرض لعنف جسدي متكرر لم تنتج عنه اصابات حادة تحتاج رعاية صحية عاجلة، مع احتمالية تكرارها.  	-

الادمان على المهدءات ، أو الكحول.  	-

عدم القدرة على حماية النفس من العنف لوجود اعاقة أو مرض مزمن. 	-

وجود اضطرابات نفسية حالية أو سابقة. 	-

عوامل ذات علاقة بالأسرة:

عدم وجود شبكة دعم اجتماعية من الاهل والاقارب. 	-

ثقافة الأسرة ترفض قيام أحد افرادها بالتبليغ عن حالة عنف وبالتالي وجود احتمالية القيام بعمل خطير تجاه الحدث. 	-

تهديد مباشر للحدث من الأفراد الموجودين معه ضمن الأسرة. 	-

وجود أسبقيات أمنية لدى افراد من الأسرة  تؤدي إلى زيادة الخطر على حياة الحدث. 	-

استخدام الأسلحة من قبل أفراد الأسرة. 	-

عوامل ذات علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه الحدث:

البيئة الاجتماعية المحيطة تتقبل العنف وتعتبر طلب الحالة للمساعدة خروج عن المقبول. 	-

ثقافة المجتمع تنبذ العنف بشكل عام ولكن تعتبره أمر طبيعي ان حصل داخل الأسرة.  	-

البيئة المحيطة بالحدث تعتبر أن التعامل مع العنف والإساءة يجب أن يكون ضمن إطار الأسرة  ودون تدخل جهات خارج  	-
الأسرة به.

الإجراءات التي تساهم في كشف عوامل الخطورة والتدخل بها:

إجراء تقييم ودراسة حالة متخصصة وشاملة لجوانب حياة الحدث والأسرة وتحديد مدى تأثير مؤشرات الخطورة على  	-
حياته وسلامته.

تصنيف العوامل إلى دائمة ومؤقتة لوضع خطة التدخل المناسبة. 	-

ربط عوامل الخطورة بالاحتياجات الشاملة المتعددة للحدث والخدمات المطلوبة للتدخل . 	-
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ملحــق

دليل تطبيق التدابير غير السالبة للحرية للأطفال 
في نزاعهم مع القانون
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إقرار

أعــدتّ مؤسســة تيــري دي زوم )لــوزان( - المكتــب القطــري فــي الأردن دليــل التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة للأطفــال 

فــي نزاعهــم مــع القانــون بدرجــة عاليــة مــن التعــاون والتشــاور مــع الجهــات المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي فــي 

ــة، وزارة العــدل، المجلــس القضائــي، إدارة  ــا: وزارة التنميــة الاجتماعيّ الأردن، والذيــن نعــرب لهــم عــن خالــص تقديرن

شــرطة الأحــداث، المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة، اليونيســف والمنظمــات الوطنيــة غيــر الحكوميــة العاملــة 

علــى هــذا الموضــوع.

عــاوة علــى ذلــك، يعــدّ دليــل التدابيــر جــزءًا مــن مشــروع »الوصــول إلــى العدالــة للأطفــال والشــباب فــي الأردن« 

الــذي تنفّــذه تيــري دي زوم بدعــم مالــي مــن مبــادرة الشــراكة الأمريكيــة الشــرق أوســطية، التــي تقــوم علــى تفعيــل 

الشــراكات الهادفــة والفعالــة بيــن المواطنيــن والمجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص، مــع الحكومــات لمعالجــة 

التحديــات المحليــة، وتعزيــز المصالــح المشــتركة فــي مجــالات الحوكمــة التشــاركية والفــرص الاقتصاديّــة والإصــاح.

كمــا ســتعتمد الدليــل وزارة التنميــة الاجتماعيّــة والمجلــس القضائــي ووزارة العــدل.

تيري دي زوم، لوزان 2020@

يمكن استخدام هذا الدليل مجانًا لأغراض التوعية والحملات والتعليم والبحث، شريطة الاعتراف بالمصدر.
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 مقدّمة 

ــون، بحيــث تعتمــد  ــة للطفــل فــي نزاعــه مــع القان ــة الحديثــة علــى أســاس توفيــر بيئــة حاميــة فاعل تقــوم السياســة الجنائيّ

بشــكل رئيــس علــى توفيــر مكوّنــات العدالــة التصالحيّــة للأطفــال، بمــا فــي ذلــك توفيــر الاســتجابة والتدخــل الملائــم لهــؤلاء 

الأطفــال، وإنشــاء نظــام عدالــة يشــتمل علــى تدابيــر غيــر ســالبة للحريّــة ملائمــة، ونظــام لتحويــل الطفــل إلــى خــارج النظــام 

القضائــي. تهــدف هــذه السياســة إلــى إلغــاء صفــة العقوبــة عــن الجــزاء المترتّــب علــى الطفــل عنــد مخالفتــه للقانــون، وإعطائــه 

صفــة التدبيــر بــدلًا مــن ذلــك، الأمــر الــذي جعلهــا ذات صبغــة إصلاحيّــة أكثــر منهــا عقابيّــة. 

اتّخــذت المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة خطــوات عديــدة لتبنّــي هــذه السياســة الجنائيّــة الحديثــة، وذلــك مــن خــال ســنّ قانــون 

الأحــداث الأردنــي رقــم )32(  لعــام 2014 الــذي نــصّ علــى مجموعــة مــن التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة ضمــن المراحــل القضائيّــة 

المختلفــة، حيــث تعمــل التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة علــى تجنيــب الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون احتجــاز حرّيتــه والحــد مــن 

الآثــار الســلبيّة المترتبــة عليــه، كمــا تتيــح الفرصــة لــه لتطبيــق تدابيــر بديلــة تســهم فــي زيــادة تحملــه للمســؤوليّة وإصــاح 

ــا بأمــان فــي مجتمعــه، كمــا يســهم تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة  ســبب الضــرر عــن الفعــل الــذي ارتكبــه وإعــادة إدماجــه تدريجيًّ

للحريّــة فــي تقييــم ســلوك الأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون. 

فــي الواقــع تعتمــد التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة علــى مبــدأ تفريــد العقوبــة، حيــث يقــوم تطبيــق التدابيــر علــى تطويــر خطــة 

خاصّــة للطفــل متوائمــة وظروفــه علــى المســتوى الفــردي والأســريّ والاجتماعــيّ، ومتناســبة- مــن ثــمّ- مــع مســتوى نضجــه 

ومــدى مســؤوليّته عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا، كمــا تحمــل هــذه التدابيــر فــي طيّاتهــا مرونــة عاليــة؛ حيــث منــح المشــرّع 

المدعــي العــام والقاضــي المرونــة الكافيــة لاختيــار التدبيــر بحســب أوضــاع الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون، ممــا يخــدم مصلحــة 

الطفــل الفضلــى وفقًــا لنهــج العدالــة التصالحيّــة والصديقــة للطفــل. 

لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذا الدليــل يجــب أن يُقــرأ مــع جميــع الدراســات المتعلقــة بعدالــة الأحــداث، مثــل »الدراســة التحليليّــة 

لعدالــة الأحــداث« التــي أعدّهــا المجلــس الوطنــي لشــوؤن الأســرة ومنظمــة اليونيســيف، ودليــل ســاعد لتدبيــر الخدمــة 

المجتمعيــة المعــد مــن قبــل شــركة درة المنــال للتدريــب والتنميــة .

 

وأخيــرًا، أُعــدّ هــذا الدليــل ضمــن إطــار برنامــج »الوصــول إلــى العدالــة«  لتيــري دي زوم فــي الأردن، حيــث يضــم الدليــل عــدّة محــاور 

تشــمل: العمليّــات، والسياســات، والمناصــرة والبحــث، بالإضافــة إلــى النوعيّــة والمســاءلة، بهــدف تحقيــق تغييــر مســتدام ذي 

معنــى فــي حيــاة الأطفــال واليافعيــن الذيــن هــم فــي نــزاع مــع القانــون، والمحتاجــون إلــى الحمايــة والرعايــة وضمــان تطبيــق 

ــا لبرامــج التدريــب فــي مجــال عدلــة  التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة للأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون، واســتخدامه دليــلًا إجرائيًّ

الأحــداث، حيــث تعــدّ العدالــة الصديقــة للطفــل حجــر الزاويــة الرئيــس للبرنامــج الــذي يرتكــز علــى الإســهام فــي تطويــر نظــم 

العدالــة الموائمــة للأطفــال وتحســينها عبــر تحســين النهــج التصالحــي، وتعزيــز الاســتفادة والتطبيــق الفعــال للتدابيــر غيــر 

الســالبة للحريّــة وغيرهــا بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي.      
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المستهدفون بالدليل

عــدّ هــذا الدليــل ليكــون بمنزلــة دليــل إرشــادي إجرائــي، وأداة عمليّــة بمتنــاول أطــراف نظام عدالــة الأحداث فــي الأردن المعنيين 

بتطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة في مختلــف المراحــل القضائيّة، وهم: 

1. المدعون العامون للأحداث.

2. شرطة الأحداث.

3. قضاة الأحداث.

4. قضاة تنفيذ الحكم.

5. مراقبو السلوك.

6. منظمات المجتمع المحلي.

7. الجمعيات المهنية. 

8. محامو الأحداث.
 

مسوّغات إعداد هذا الدليل 

تعــرّف العقوبــات غيــر الســالبة للحريّــة للأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون بأنّهــا مجموعــة مــن البدائــل القانونيــة التــي تحــلّ 

محــلّ العقوبــات الســالبة للحريّــة التــي يتّخذهــا المدعــي العــام خــال المرحلــة الســابقة للمحاكمــة والقاضــي خــال المحاكمــة، 

وعلــى الرغــم مــن الفوائــد العديــدة لتطبيقهــا علــى الطفــل الجانــح والضحايــا والمجتمــع ككل، فــإنّ تطبيــق هــذه التدابيــر 

وفــق أحــكام القانــون الأردنــي لــم يكتمــل بعــد بســبب وجــود الحاجــة إلــى إنفــاذ القانــون مــن قبــل الــوكالات والجهــات الفاعلــة 

فــي مجــال الأطفــال والأحــداث، للحصــول علــى معاييــر محــدّدة لتســهيل اختيــار التدابيــر الملائمــة وتنظيمهــا وفقًــا للقانــون 

تتناســب مــع حالــة  كلّ طفــل مثــل) اختيــار التدابيــر المناســبة بنــاءً علــى ظــروف الحالــة المعيّنــة، معرفــة عناصــر صنــع القــرار 

التــي يجــب مراجعتهــا، أدوار الجهــات المشــاركة فــي تطبيقهــا، البنيــة التحتيّــة اللازمــة لتنفيــذ التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة 

بشــكل صحيــح ( الأمــر الــذي اســتلزم إعــداد دليــل إرشــادي بالتنســيق مــع جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة الرئيســة للعثــور 

ــة للأطفــال المخالفيــن  علــى مســارات إجرائيــة واضحــة يمكــن أن تعــزّز- بشــكل كبيــر- تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّ

للقانــون مــن أجــل تحقيــق أهــداف العدالــة التصالحيّــة.  
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الأهداف من إعداد الدليل

ــة وتطبيقهــا فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ومرحلــة المحاكمــة وفــق  1. توضيــح معاييــر اختيــار التدابيــر غيــر الســالبة للحريّ
أحــكام القانــون الأردنــي.

2. تفعيــل مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل ضمــن إطــار تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة فــي المراحــل القضائيــة 
 . المختلفــة 

ــدّ  ــا يس ــا، مم ــة خلاله ــالبة للحريّ ــر الس ــر غي ــق التدابي ــن أن تُطبّ ــي يمك ــة الت ــة المختلف ــل القضائي ــان المراح 3- بي
الفجــوة الناجمــة عــن أوجــه القصــور فــي بعــض الحــالات. 

ــا لــكلّ جهــة مــن جهــات إنفــاذ القانــون ومقدّمــي الخدمــات لتفعيــل النهــج  4- تحديــد الأدوار والمهــام المحــددة قانونيًّ
التشــاركي. 

5- تقديم عدد من الممارسات والتطبيقات لدول أخرى في المنطقة لاستخدامها مرجعًا. 
 

منهجيّة إعداد الدليل

ضمن إعداد الدليل، جرى اتباع الخطوات الآتية : 

- الاطــاع علــى مجموعــة مــن الأدبيّــات الخاصــة بالتدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة؛ بمــا فــي ذلــك: المواثيــق الدوليــة، المعاييــر 
والدراســات الســابقة، وأيضًــا التشــريعات الأردنيــة كافّــة ذات العلاقــة بعدالــة الأحــداث، والتدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة علــى وجــه 

الخصــوص، بمــا فــي ذلــك القوانيــن والتعليمــات، والقســم الثانــي مــن الدليــل يحتــوي علــى ملخــص مــا ذكــر. 

- عُقــدت مجموعــة مــن الاجتماعات/المقابــات مــع الجهــات ذات العلاقــة؛ وزارة التنميــة الاجتماعيّــة )مديــر مديريــة الأحــداث 
ومراقــب ســلوك(، وزارة العــدل ومدعــي عــام الأحــداث وقاضــي الأحــداث والمجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة، لغايــات الحصــول 
علــى الصــورة العمليّــة لتنفيــذ التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة، والتحديــات والعواقــب التــي تواجــه التنفيــذ، وذلــك لتعزيــز 

ــة.  تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّ

- عُقــدت ورشــة عمــل فنيــة مشــتركة تجمــع بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة الرئيســين وعــدد مــن الخبــراء فــي عدالــة الأحــداث 
الوطنــي لشــؤون  المجلــس  القضائــي، كويستســكوب،  المجلــس  العــدل،  الاجتماعيّــة، وزارة  التنميــة  )اليونيســيف، وزارة 
الأســرة، النهضــة العربيّــة للديمقراطيّــة والتنميــة،  منظمــات المجتمــع المدنــي( حيــث أُضيفــت التعليقــات كافّــة الــواردة مــن 

قبلهــم فــي الدليــل.
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المفاهيم الأساسيّة والمصطلحات القانونيّة  

لأغراض هذا الدليل تعني المفاهيم والمصطلحات القانونية الآتية المعاني المثبتة لها أدناه أينما وجدت: 
     

1. القانون: قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014 . 

2. الطفل: كلّ من لم يتم ثماني عشرة سنة شمسيّة كاملة من عمره.

3. المراهق: من أتمّ الثانية عشرة ولم يُتمّ الخامسة عشرة من عمره.

4. الفتى: من أتمّ الخامسة عشرة ولم يُتمّ الثامنة عشرة من عمره.

5. الحدث: هو كلّ طفل في نزاع مع القانون أو محتاج إلى الحماية والرعاية، مشمولًا بأحكام قانون الأحداث 
                  الأردني.1 

6. الطفل في نزاعه مع القانون: أيّ طفل مشتبه به بارتكاب جريمة خلافًا لأحكام قانون العقوبات أو قانون    
                                                       مراقبة سلوك الأحداث أو أيّ نصوص عقابيّة أخرى بصفته فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا  

                                                       في الجريمة.

7. الطفل المحتاج إلى الحماية والرعاية: كلّ طفل يعاني من ظروف اجتماعية تؤثر في تنشئته وحياته، أو تعرّضه
                                                                    للخطر، أو ذات دلائل خطيرة قد تدفعه إلى ارتكاب جريمة دون أن 

                                                                    يكون سلوكه بحدّ ذاته مجرّمًا، وفق ما نصّت عليه المادة 33 من قانون 
                                                                    الأحداث الأردني.

8. سنّ المسؤوليّة الجزائيّة: هو الحد الأدنى للسنّ الذي يتحمّل فيه الطفل تبعة مخالفة القانون بالخضوع للجزاء  
                                                 الجنائي المقرر لها قانونًا. 

9. المخالفة: الفعل المخالف للقانون والمعاقب عليه بعقوبة تكديرية بالحبس من 24 ساعة إلى أسبوع أو بالغرامة 
                     بين خمسة دنانير وثلاثين دينارًا. 

10. الجنحة: الفعل المخالف للقانون والمعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، أو الغرامة من 
                   ثلاثين دينارًا إلى مئتي دينار.

11. الجناية: الفعل المخالف للقانون والمعاقب عليه بإحدى العقوبات الآتية: الإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال 
                  المؤبد، أو الأشغال المؤقتة، أو الاعتقال المؤقت.

12. التوقيف: حجز حريّة الحدث رهن المحاكمة في إحدى دور تربية الأحداث بموجب قرار قضائي صادر عن الجهة المختصة.

1   استخدم المشرع الأردني لفظ الحدث كرديف للفظ الطفل أينما ورد في القانون، إذ عرف قانون الأحداث الحدث بأنه كل من لم يتم الثامنة عشر 
من عمره، وذلك في إشارة إلى مرحلة الحداثة كمرحلة عمرية وليس لغايات إعطاء صفة مخالفة الطفل للقانون ،  إلا أن ذلك الاستخدام لا يتوافق 
مع توصيات لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 24 لسنة 2019 الذي يحث الدول على عدم استخدام عبارات أو تسميات تصم الطفل بصفة 
ا بصفة مخالفة القانون  مخالفة القانون الأمر الذي يستوجب تعديل تسمية القانون و التعريفات الواردة فيه باستبدال لفظ الحدث الذي اقترن اجتماعيًّ
المستخدمة في  القانونيّة  النصوص  أينما ورد في  الحدث  الأردني سنستخدم لفظ  لقانون الأحداث  الراهن  الوضع  أننا على ضوء  إلا  الطفل،  بلفظ 

الدليل بالمفهوم ذاته الوارد في القانون. 
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13. التدابير غير الاحتجازية: »أي تدبير غير سالب للحريّة تقرّره المحكمة في مرحلة صدور الحكم بديلًا عن  
                                                 حجز الحرية  استنادًا إلى ما ورد في قانون الأحداث من أحكام وما يقرّره المدعي العام 

                                                 في مرحلة التحقيق الابتدائي بديلًا عن التوقيف، استنادًا إلى ما ورد في قانون 
                                                 أصول المحاكمات الجزائية من أحكام، ويشار إليها أيضًا بالتدابير غير السالبة للحريّة، 
                                                 ولغايات هذا الدليل ووفقًا لقانون الأحداث سيُستخدم مصطلح التدابير غير السالبة 

                                                  للحريّة.

14. دار تربية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة للأحداث الموقوفين، لتقديم البرامج النفسية والاجتماعيّة 
                                    والخدمات التعليمية المعدّة خاصّة للأطفال في نزاع مع القانون خلال المرحلة السابقة 

                                    للمحاكمة وخلال المحاكمة بهدف إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

15. دار تأهيل الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة للأحداث المحكومين، لتقديم البرامج النفسيّة والاجتماعيّة 
                                        والخدمات التعليميّة المعدّة للأطفال خاصّة في نزاعهم مع القانون بهدف إعادة إدماجهم 

                                        في مجتمعاتهم.

16. دار رعاية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات إيواء الأحداث المحتاجين إلى الحماية أو الرعاية، 
                                    وتدريبهم وتعليمهم.

17. شرطة الأحداث: الوحدة التنظيميّة المنشأة بموجب أحكام قانون الأحداث في مديرية الأمن العام والمختصة 
                                 بشؤون الأحداث.

18. مراقب السلوك: هو الموظف في وزارة التنمية الاجتماعيّة الذي يتولىّ مراقبة سلوك الأحداث وفقًا لأحكام 
                                  قانون الأحداث والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مرحلة المحاكمة وخلال تنفيذ الحكم.

19. قاضي تنفيذ الحكم: القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن محكمة الأحداث 
                                           المختصة.

20. متولي أمر الحدث: كلّ شخص عهد إليه أمر العناية بالحدث وفقًا لحكم القانون أو بناءً على قرار صادر من 
                                      المحكمة المختصة وفقًا للتشريعات النافذة، ويشمل: الولي والوصي والحاضن.

21. الأسرة البديلة والأسرة الحاضنة: أيّ أسرة مناسبة خلاف الأسرة الأصليّة يعهد إليها وزير التنمية الاجتماعيّة 
                                                            أو المحكمة لمدّة محدودة أو غير محدودة أمر إعالة ورعاية أيّ طفل دون 

                                                            الثامنة عشرة من عمره، ويحتاج إلى الرعاية والحماية سواء المؤقتة منها 
                                                            أو الدائمة.2

  2   نظام رعاية الطفولة رقم 34 لسنة 1972  
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22. إعادة التأهيل: وتشير إلى مجموعة واسعة من البرامج النفسية والخدمات التعليمية المصمّمة لمساعدة 
                                 الجانحين في تلبية مجموعة من الاحتياجات المتعلقة بسلوكهم واتباع أسلوب حياة أكثر   

                                  قبولًا وإنتاجيّة بهدف منع الطفل من تكرارارتكاب جرم آخر، ومعالجة أسباب انحرافه، إعادة                       
                                  التأهيل هي جزء من إعادة الإدماج، ولكن المفاهيم ليست هي نفسها، ولا ينبغي 

                                  استخدامها بالمعنى نفسه، إعادة التأهيل تحدث عندما تكون الإجراءات القضائيّة مستمرة 
                                  الاحتجاز قبل المحاكمة و/ أو بعد إصدار الحكم )الحبس، خلال تنفيذ تدبير بديل للاحتجاز(.

23. إعادة الإدماج:  إعادة ترسيخ الجذور والمكانة في المجتمع للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، حتى 
                                يشعروا بأنّهم جزء من المجتمع وأنّهم متقبّلون فيه، وإعادة الإدماج هي عمليّة اجتماعيّة 

ا في الجزء الأخير من                                  واقتصاديّة وسياسيّة، يمكن أن تحدث إعادة الإدماج فورًا أو تدريجيًّ
                                عمليّة إعادة التأهيل، ويمكن أن تحدث في أثناء تنفيذ أحد التدابير غير السالبة قبل 

                                المحاكمة أو بمجرد انتهاء الحكم. وفي إطار برنامجنا، تشمل إعادة الإدماج تدابير )متكاملة- 
                                شاملة( كالإرشاد النفسي، والتدريب المهني، والخدمة المجتمعيّة، والموارد التعليميّة، 

                                والمجموعات العلاجيّة، والأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة، وآليّات صنع القرار، وما إلى ذلك.   
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أولا: الإطار العام للتدابير غير السالبة للحريّة للأطفال في نزاعهم مع القانون 

تعــرّف التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة بأنهــا: »أي قــرار تتخــذه ســلطة مختصــة بإخضــاع شــخص مشــتبه 
بــه أو متهــم أو محكــوم عليــه فــي جريمــة لبعــض الشــروط أو الالتزامــات التــي لا تشــمل الســجن، ويمكــن أن يُتخــذ هــذا القــرار 

فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل العدالــة الجنائيــة.«3  

1. الإطار الدولي للتدابير غير السالبة للحريّة

لقــد ســعى المجتمــع الدولــي إلــى النــص علــى التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة مــن خــال مختلــف المعاييــر الدوليّــة لمــا لعقوبــة 
الحبــس مــن آثــار عنــد اســتبعاد الأطفــال فــي نزاعهــم مع القانــون وإقصائهم عــن بيئتهم الاجتماعيّــة والمعيشــيّة الطبيعيّة، 
وتكــون ســببًا لعــدم تكيّفهــم مجــدّدًا مــع مجتمعاتهــم، مــا يــؤدي إلــى تفاقــم خطــر تكــرار الفعــل المخالــف للقانــون، ومــن 

هــذه المعاييــر الدوليــة:
 

أ‌. اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة التــي اعتُمــدت عــام 1989، وكرّســت أربعــة مبــادئ أساســية بُنيــت عليهــا حقــوق الطفــل 
الــواردة فيهــا، بمــا فيهــا حقــوق الأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون؛ وهــي: 1.الحــق فــي الحيــاة والنمــاء والبقــاء 2. والحــق فــي 

المســاواة وعــدم التمييــز 3. والمصلحــة الفضلــى للطفــل 4. واحتــرام آراء الطفــل.

ب‌. قواعد الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهيّة والإرشاديّة )قواعد طوكيو( لعام  1990، 
التــي دعــت إلــى اســتخدام وســائل بديلــة للاحتجــاز؛ ونظمــت نطــاق تطبيــق التدابيــر البديلــة للاحتجــاز والضمانــات القانونيّــة 

المرتبطــة بهــا، وقواعــد تطبيقهــا مــن حيــث الإشــراف والمراجعــة القضائيّــة.

ــام 1985، حيــث تعــدّ  ــن( لع ــاء الأحداث)بكي ــؤون قض ــا لإدارة ش ــة الدني ــدة النموذجيّ ــم المتح ــد الأم ج. قواع
دســتورًا لقضــاء الأحــداث، إذ أكّــدت ضــرورة وجــود نظــام قضائــي خــاص للأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون، وقــد قسّــمت هــذه 
ــا، العــاج  ــي: مبــادئ عامــة، التحقيــق والمقاضــاة، المقاضــاة والفصــل فــي القضاي القواعــد إلــى ســتة أجــزاء وهــي علــى التوال
خــارج المؤسســات الإصلاحيــة/ إعــادة تأهيــل، العــاج داخــل المؤسســات الإصلاحيــة / إعــادة التأهيــل، البحــوث والتخطيــط ووضــع 

السياســات التقويميّــة. 

د. مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيّــة لمنــع جنــوح الأحداث)مبــادئ الريــاض التوجيهيّــة ( لعــام 1990، التــي 
تضــع معاييــر لمنــع جنــوح الأطفــال المخالفيــن للقانــون، بمــا فــي ذلــك لحمايــة الأطفــال المهجّريــن، المهمَليــن الذيــن يعيشــون 

فــي ظــروف ســيّئة أو عرضــة للمخاطــر الاجتماعيّــة.

هــ‌ـ. - المبــادئ التوجيهيّــة للعمــل بشــأن الأطفــال فــي نظــام العدالــة الجنائيــة )مبــادئ فيينــا التوجيهيّة( 
لعــام 1997، والهــدف مــن المبــدأ التوجيهــي هــو تنفيــذ اتفاقيّــة حقــوق الطفــل ومتابعــة الأهــداف المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيّــة فيمــا يتعلّــق بالأطفــال فــي الســياق إدارة قضــاء الأطفــال، وكذلــك اســتخدام معاييــر الأمــم المتحــدة وقواعدهــا 
وتطبيقهــا فــي مجــال قضــاء الأطفــال وغيرهــا مــن الصكــوك ذات الصلــة، وتيســير تقديــم المســاعدة إلــى الــدول الأطــراف مــن 

أجــل التنفيــذ الفعــال لاتفاقيّــة حقــوق الطفــل والصكــوك ذات الصلــة.



103 

و‌. التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة رقــم 12 )2009( حــق الطفــل فــي أن يُســتمع إليــه، وهــو مــا 
تضمنــه الــدول الأطــراف للطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة والتعبيــر بحريّــة عــن تلــك الآراء فــي جميــع الأمــور التــي تؤثــر 

فــي الطفــل ، وإتاحــة الفرصــة لــه للاســتماع إليــه فــي أيّ إجــراءات قضائيّــة وإداريّــة تمــس الطفــل.
 

ز‌. التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة رقــم 14 )2013( بشــأن حــقّ الطفــل فــي أن تؤخــذ مصلحتــه 
الفضلــى فــي الاعتبــار بعدّهــا الاعتبــار الأساســي، يحــدّد المتطلبــات الواجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار لتحقيــق مصالــح الطفــل 
الفضلــى ، مــن الناحيــة القضائيــة والقــرارات الإداريّــة، وكذلــك جميــع الإجــراءات الأخــرى المتعلقــة بالطفــل، كمــا يوفــر إطــارًا 

لتقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى وتحديدهــا.

ح‌. التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 24 )2019( بشــأن حقــوق الطفــل فــي نظــام عدالــة الطفــل، الــذي يحــثّ الــدول علــى 
عــدم اســتخدام العبــارات أو المســمّيات التــي تصــف الطفــل بعــدّه منتهــكًا للقانون. 

2.  الإطار التشريعي الأردني للتدابير غير السالبة للحريّة 

ــر  ــر غي ــة بأنّهــا: »أيّ تدبي ــر الاحتجازي ــر غي ــة لعــام 2015، التدابي ــر الســالبة للحريّ ــات غي عرّفــت تعليمــات أســس تطبيــق العقوب
ــون«.4   ــة تقــرّره المحكمــة تجــاه الحــدث حســب مــا ورد فــي القان ســالب للحريّ

أوجــب الدســتور الأردنــي علــى الدولــة حمايــة الطفولــة، حيــث نصّــت المــادة )5/6( منــه علــى أنّــه: »يحمــي القانــون الأمومــة 
مــن  العديــد  نظّــم  كمــا  والاســتغلال«،  الإســاءة  مــن  ويحميهــم  الإعاقــات  وذوي  النــشء  ويرعــى  والشــيخوخة  والطفولــة 
التشــريعات الأردنيّــة التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة التــي تهــدف إلــى منــح الاهتمــام لحقــوق الأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون 

كمــا يلــي:

أ‌. قانــون الأحــداث الأردنــي رقــم )32( لســنة 2014: نــص القانــون المذكــور علــى المصلحــة الفضلــى للطفــل ووجــوب مراعاتهــا فــي 
الإجــراءات المتخــذة بحقــه كافّــة، وتتضمّــن نصوصًــا لتطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة للأحــداث فــي نزاعهــم مــع القانــون 

و المحتاجيــن إلــى الحمايــة أو الرعايــة.
 

ب‌. التشــريعات الصــادرة بموجــب قانــون الأحــداث: صــدر العديــد مــن التعليمــات اللّاحقــة لصــدور القانــون المشــار إليــه أعــاه، 
مــن أجــل توضيــح بعــض المرتكــزات التــي يتوجــب العمــل  بموجبهــا فــي عدالــة الأحــداث بشــكل عــام، وتبيــان أســس العمــل 

بالتدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة بشــكل خــاص مثــل:

	 تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحريّة لعام 2015 -
	 تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقرير مراقب      -

	 السلوك لعام 2015 -
	 تعليمات البرامج التأهيليّة لوالدي الطفل المحتاج إلى الحماية أو الرعاية لسنة 2015 -

 4    تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية لعام 2015     



  104 

ج‌. قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة وتعديلاتــه رقــم )9( لعــام 1961: تضمّــن القانــون المشــار إليــه بعــض التدابيــر 
غيــر الســالبة للحريّــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الأحــداث فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة، مثــل تدبيــر الإقامــة فــي المنــزل أو 

المنطقــة الجغرافيــة للمــدّة التــي يحدّدهــا المدعــي العــام أو المحكمــة وتكليــف الشــرطة بالتثبــت مــن ذلــك.
  

ــون فــي تنظيــم  ــنة 1985: ويمكــن الاســتفادة مــن هــذا القان ــم )11( لس ــي رق ــب المهن ــة التدري ــون مؤسس د‌. قان
التدبيــر المتعلــق بتحويــل الحــدث إلــى التدريــب المهنــي؛ حيــث يبيّــن القانــون عقــد التدريــب المهنــي وشــروطه. 

 
هـ نظــام رعايــة الطفولــة مــن الــولادة حتــى ســنّ الثامنــة عشــرة رقــم )34( لســنة 1972: يتضمّــن النظام شــروط 

وإجــراءات الأســر البديلــة و المؤسســات التــي يُحــال الحــدث إليهــا . 
 

و. قانــون الحمايــة مــن العنــف الاســري رقــم )5( لســنة 2017: يطبــق علــى الأفعــال التــي تعــدّ عنفًــا أســريًّا وهــي الجرائم 
الواقعــة علــى الأشــخاص الطبيعييــن إذا ارتكبهــا أحــد أفــراد الأســرة تجــاه أيّ فــرد آخــر منهــا، التــي تخــرج عــن اختصــاص محكمــة 
ــا إلــى الحمايــة والرعايــة بموجــب  ــا محتاجً الجنايــات، هــذا ويعــدّ الطفــل المعــرّض للعنــف والإيــذاء بموجــب هــذا القانــون حدثً

قانــون الأحــداث.
  

ز‌. قانــون مراقبــة ســلوك الأحــداث رقــم )37( لســنة 2006: والمتعلــق بتحديــد الأفعــال التــي تعــدّ جرائــم إذا ارتكبهــا 
الطفــل دون البالــغ، مثــل: شــراء التبــغ، وتنــاول المشــروبات الروحيّــة. 
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ثانيًا: التدابير غير السالبة للحريّة وتطبيقاتها في المرحلة السابقة للمحاكمة )أمام 
المدعي العام( 

إنّ الغايــة الأساســيّة مــن تطبيــق النصــوص القانونيّــة المتعلقــة بالتدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة فــي مراحــل الدعــوى الجزائيّــة 
كافّــة ســواء أمــام المدعــي العــام أو المحكمــة هــي التحويــل التدريجــي مــن الفكــر العقابــي المبنــي علــى تطبيــق النصــوص 
القانونيّــة الســالبة للحريّــة ومــا لهــا مــن آثــار ســلبيّة عنــد إقصــاء الأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون عــن بيئتهــم الطبيعيــة، 
ــة الأطفــال وضمــان نجاحهــا لضمــان عــدم تكــرار الأطفــال للأفعــال  مــن خــال التنســيق و التكامــل بيــن جهــود أطــراف عدال

المخالفــة للقانــون. 

1.   الأدوار والمسؤوليّات في المرحلة السابقة للمحاكمة )أمام المدعي العام ( 
 

دور مدعــي عــام الأحــداث: إنّ المشــرّع الأردنــي لــم يمنــح المدعــي العــام فــي قانــون الأحــداث صلاحيــة فــي اتخــاذ تدابيــر 
غيــر ســالبة للحريّــة فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة، إلاّ أنّ المــادة )43( مــن قانــون الأحــداث أحالــت إلــى أحــكام قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيّــة فــي الحــالات غيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وبنــاءً عليــه، تعــدّ المــادة )114/ مكــررة( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة قابلــة للتطبيــق علــى الأطفــال، ويمكــن تفعيلهــا كبدائــل لتوقيــف الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون  

أمــام المدعــي العــام، كــون اللجــوء للتوقيــف لا يكــون إلا مــاذًا أخيــرًا وفــي ظــروف اســتثنائية فــي الحــالات الآتيــة: 

              -  إذا كان التوقيف هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم الماديّة للجريمة.
              -   للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليه/م.

              -   لمنع المشتكى عليه من إجراء أيّ اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخّلين فيها أو المحرّضين عليها.
              -   في حال كان التوقيف حماية للمشتكى عليه نفسه.

              -   وضع حدّ لمفعول الجريمة أو الوقاية من تجدّدها. 

دور مراقــب الســلوك: تقديــم تقريــر خطّــي مفصّــل للمدعــي العــام عنــد البــدء بالتحقيــق مــع الطفــل، ويجــب أن يشــتمل 
التقريــر علــى المعلومــات كافّــة المتعلّقــة بأوضــاع الطفــل الأســريّة والبيئــة التــي تربّــى فيهــا، وأوضاعــه التعليميّــة والدراســيّة، 
ا أو إخــاء  والظــروف الاجتماعيّــة والماديّــة المحيطــة بــه، مــع التركيــز علــى أوضــاع الطفــل وأســرته المتعلّقــة بإمكانيّــة تركــه حــرًّ
ســبيله بالكفالــة فــي حالــة وجــوب التوقيــف أو عنــد اســتخدام أحــد بدائــل التوقيــف، بحيــث يشــتمل التقريــر علــى مــدى تأثيــر 
التوقيــف أو إخــاء    الســبيل فــي حياتــه و تحصيلــه العلمــي ومــدى إمكانيّــة إبقائــه ضمــن أســرته مــع ضمــان حضــور جلســات 

المحاكمــة لاحقًــا.
 

دور شــرطة الأحــداث: الإشــراف علــى مــدى التــزام الطفــل بتدبيــر الإقامــة فــي المنــزل أو فــي المنطقــة  الجغرافيّــة المحــدّدة مــن 
قبــل المدعــي العــام، وبحســب المــدّة الزمنيّــة التــي يقرّرهــا كذلــك، بعــد أن يرســل المدعــي العــام كتابًــا إلــى شــرطة الأحــداث 
يتضمّــن التفاصيــل الآتيــة: التدبيــر المقــرّر، ومــدّة التدبيــر، والعنــوان الكامــل للحــدث، وبعــد الانتهــاء مــن مــدة التدبيــر يُرسَــل 

كتــاب مــن شــرطة الأحــداث موضّــح فيــه مــدى التــزام الطفــل بتنفيــذ التدبيــر. 

2.   التدابير غير السالبة للحريّة في المرحلة السابقة للمحاكمة )تدابير أمام المدعي    
      العام(

إنّ الحكــم بالتدابيــر البديلــة فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة ينطــوي علــى أهميّــة خاصّــة كونــه لــم يُحكــم علــى الطفــل بعــد، 
ولــم تجــرِ إحالتــه إلــى دور تربيــة الأحــداث، وأنّ اللجــوء إلــى التوقيــف لا يكــون إلاّ مــاذًا أخيــرًا وفــي ظــروف اســتثنائيّة بنــاءً علــى 

الفعــل المرتكــب مــن قبــل الطفــل والظــروف التــي دعــت إلــى ارتكابــه. 

نصّــت المــادة )114/مكــررة( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة علــى مــا يلــي: فــي مــا خــا حــالات التكــرار، للمدعــي العــام أو 
للمحكمــة فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا التوقيــف فــي الجنــح أن يســتعيض عــن التوقيــف بواحــد أو أكثــر مــن التدابيــر الآتيــة:
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                  - الرقابة الإلكترونيّة.
                  - المنع من السفر. 

                  - الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافيّة للمدّة التي يحدّدها المدعي العام أو المحكمة 
                     وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

                  - إيداع مبلغ ماليّ أو تقديم كفالة عدليّة يعيّن المدعي العام أو المحكمة مقدار كلّ 
                      منهما.

                  - حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ المــادة 114 مكــرّر مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة تتيــح للمدعــي العــام اســتخدام أكثــر مــن بديــل 
للتوقيــف، إلاّ أنّ بعــض هــذه البدائــل قــد لا يكــون ملائمًــا لحالــة الطفــل، كإيــداع مبلــغ مالــي كــون الأطفــال فئــة ضعيفــة 
اقتصاديًّــا علــى الأغلــب الأعــم، كمــا أنّ بعضهــا يســتلزم وجــود أدوات خاصــة لتطبيقهــا كالرقابــة الإلكترونيّــة، وهــو مــا جعــل 
تدبيــر الإقامــة فــي المنــزل أو المنطقــة الجغرافيّــة للمــدّة التــي يحدّدهــا المدعــي العــام أو المحكمــة هــو التدبيــر 

الأكثــر اســتخدامًا مــن قبــل المدعيــن العاميــن. 

شروط تطبيق التدابير أمام المدعي العام 

- أن لا يكون الطفل مكرّرًا، بمعنى أن لا يكون قد ارتكب أيّ مخالفة سابقة للقانون ) أن تكون القضية أول      
   قضية تعرض له(. 

- أن يكون الفعل المسند إليه من فئة الجنحة. 

آلية الإشراف والمتابعة والتنفيذ 

- بناءً على قرار المدعي العام بإقامة الطفل في منزله أو بمنطقة جغرافيّة معيّنة، تُرسل مذكرة لشرطة 
   الأحداث محدّد فيها المدّة الزمنيّة لتنفيذ التدبير، وتكون عملية الإشراف والمتابعة من قبل شرطة الأحداث  

   من خلال زيارات ميدانيّة  للتحقق من مدى التزام الطفل بتنفيذ التدبير. 

- بعد الانتهاء من عمليّة الإشراف تُرسل مذكّرة من قبل شرطة الأحداث إلى المدعي العام لإعلامه بانتهاء  
ا.     الطفل من تنفيذ التدبير، وبناءً عليه يصدر المدعي العام قراره بإنهاء التدبير وإبقاء الطفل حرًّ

- يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في قانون 
   أصول المحاكمات الجزائيّة، وبناءً عليه فإنّه يتوجب على مدعي عام الأحداث- في حال استوجبت إجراءات 

   التحقيق استمرار وضع الطفل بأحد بدائل التوقيف خلال المرحلة لسابقة للمحاكمة.

- مراعاة أحكام التجديد والتمديد ومدد التوقيف المنصوص عليها في قانون الأحداث المادة 9 التي تمنح  
   المدعي العام الحق بتوقيف الطفل مدّة لا تزيد على عشرة أيام وتجديدها لمرّة واحدة فقط على أن يتم

ا، وفي حال وجود حاجة للاستمرار بالإجراء فعلى المدعي العام      إشعار شرطة الأحداث بذلك التمديد خطيًّ
   إحالة الطلب للمحكمة من أجل تمديد العمل بالتدبير مدّة عشر أيام في كلّ مرّة .

إخلال الطفل بتنفيذ التدابير غير السالبة للحرية السابقة للمحاكمة
فــي حالــة إخــال الحــدث بتنفيــذ تدبيــر الإقامــة فــي المنــزل أو فــي المنطقــة 
الجغرافيّــة التــي يحدّدهــا المدعــي العــام أو المحكمــة؛ أو التدابيــر الأخــرى الــواردة 
ــة  فــي المــادة ذاتهــا؛ للمدعــي العــام أو المحكمــة إعــادة توقيــف الحــدث فــي حال

إخلالــه بتنفيــذ التدبيــر المحكــوم بــه خــال المرحلــة الســابقة للمحاكمــة.
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ثالثًا: التدابير غير السالبة للحريّة في مرحلة المحاكمة والتنفيذ 

تهــدف التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة التــي يصدرهــا القاضــي المختــص بحــق الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون إلــى إعــادة تأهيلــه 
ــذي قــد  ا مــن الاحتجــاز ال ــه كلًّ ــز شــعوره بالمســؤولية تجــاه الفعــل المرتكــب، وتجنيب وإدماجــه فــي المجتمــع مــن خــال تعزي
ــر الســالبة  ــر غي ــاده الســلوك الجرمــي، كمــا يتطلــب تطبيــق التدابي ــة، واعتي ــه الأساســية، والوصمــة الاجتماعيّ يمــس بحقوق
للحريّــة- بوجــه خــاصّ - جهــودًا متكاملــة ومشــتركة بيــن أطــراف عدالــة الأحــداث، إذ يعــدّ تكامــل هــذه الأدوار والتنســيق 
ا فــي المقــام الأول لإنجــاح عمليــة إعــادة تأهيــل الطفــل ليصبــح مواطنًــا فاعــلًا فــي المجتمــع، ومــدى  فيمــا بينهــا محــورًا أساســيًّ

ــلم المجتمعــي مــن ظواهــر الانحــراف. نجاحهــا يضمــن عــدم عــودة الطفــل إلــى الأفعــال المخالفــة للقانــون، وحمايــة السِّ

ا إلى الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة في تطبيق   1.  الأدوار و المسؤوليّات المسندة قانونيًّ
    التدابير غير  السالبة للحريّة في مرحلة المحاكمة و التنفيذ.

دور قاضــي الحكــم: منــح المشــرّع الأردنــي قاضــي الأحــداث صلاحيّــة واســعة فــي اختيــار التدبيــر إعمــالًا لمبــدأ حريّــة الحكــم 
ومبــدأ تفريــد العقوبــة، إلاّ أنّ هــذه الصلاحيــات ليســت مطلقــة، إنّمــا هــي ســلطة تقديريّــة تخضــع لضوابــط قانونيّــة بموجــب 

قانــون الأحــداث، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى النحــو الآتي:)انظــر صفحــة 18(

ــره  ــدور الأساســي لمراقــب الســلوك فــي إعــداد تقاري ــز ال ــداث(: يتركّ ــلوك الأح ــب س ــة )مراق ــة الاجتماعيّ دور وزارة التنمي
الاجتماعيّــة حــول الطفــل وأوضاعــه المختلفــة خــال المراحــل القضائيــة المختلفــة وأثنــاء تنفيــذ التدابيــر غيــر الســالبة للحريــة 

علــى النحــو الآتــي:

-   تقديم تقرير خطّي مفصّل أمام مدعي عام الأحداث عند البدء بالتحقيق يتضمّن المعلومات المتعلّقة بأحوال   
     الطفل وأسرته والظروف المحيطة به، بما في ذلك الظروف الماديّة والاجتماعيّة والبيئة التي نشأ وتربى فيها   

     الطفل، وتقديم التقارير أيضًا أمام قاضي الحكم كلّما استدعت الحاجة ذلك.  

-  حضور جلسات التحقيق أمام المدعي العام والمحاكمة أمام قاضي الحكم مع الطفل. 

ا بين المدعي العام أو القاضي و رئيس قسم  -  تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل يظلّ التواصل مستمرًّ
     مراقبي السلوك.

-    توصية قاضي الحكم بالتدبير الأنسب للطفل من خلال تقارير المتابعة المقدمة من قبله. 

-    تنظيم برنامج التدبير البديل الذي حكم به، بين قاضي التنفيذ والطفل أو والديه أو وصيّه أو حاضنه مع الجهة 
        أو المؤسسة التي يُنفّذ التدبير فيها .

-  الإشراف على الطفل خلال تنفيذ التدبير من خلال تكليف قاضي التنفيذ له بذلك، وتقديم تقارير المتابعة اللّازمة 
       بذلك. 

ذ التدبير فيها في إجراءات تنفيذ التدبير كافّة، من    -   التنسيق مع ضابط ارتباط المؤسّسة أو الجمعيّات التي يُنفَّ
      حيث تحديد مواعيد التنفيذ وفق الجدول المعدّ من قبل قاضي تنفيذ الحكم، ومدى التزام الطفل بتنفيذ  

      التدبير ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ في أثناء التنفيذ.  

ذ فيها التدبير إلى قاضي تنفيذ الحكم في حالات     -  تقديم طلب استبدال المؤسسة أو الجهة التي يُنفَّ
     تغيّر مكان  سكن الطفل، أو تعرّض الطفل إلى الإساءة أو الاستغلال خلال تنفيذ التدبير أو تغيير  

     المؤسسة لبرامجها. 
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التدبير المناسب العقوبة الأصليّة الفعل المرتكب الفئة العمريّة

في حال الأخذ بالأسباب المخفّفة 
التقديريّة، للمحكمة الحكم بأيٍّ 

من التدابير المنصوص عليها في 
المادة )24(

الوضع في دار تأهيل الأحداث 
مدّة لا تتجاوز ثلث المدّة 

المنصوص عليها بقانون 
العقوبات

جنحة تستوجب 
الحبس الفتى / الفتاة

اللوم والتأنيب - مخالفة الفتى/الفتاة

في حال الأخذ بالأسباب المخففة 
التقديرية، للمحكمة الحكم بأيٍّ 

من التدابير المنصوص عليها في 
المادة )24(

الوضع في دار تأهيل الأحداث 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 

عن ثلاث سنوات .

جناية تستوجب 
عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤقتة أو الاعتقال مدة 
لا تقل عن سنة ولا تزيد 

عن ثلاث سنوات.

المراهق/ة

على المحكمة الحكم بأي من 
التدابير المنصوص عليها في 

المادة )24(
- جنحة المراهق/ة

اللوم والتأنيب - مخالفة المراهق/ة

- تتقديم تقرير المتابعة لقاضي التنفيذ عند الانتهاء من تنفيذ التدبير يتضمّن الملاحظات و التوصيات كافّة. 
- الالتزام بتعليمات تحديد المتطلّبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك، مثل)الزيارة 

    الميدانيّة لأسرة الطفل، إعداد التقرير وفق مدة زمنيّة معيّنة(. 

أنواع التقارير التي يُعدّها مراقب السلوك
 

ــر الشــموليّة: وتقــدم حــول الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون، والطفــل المحتــاج إلــى الحمايــة والرعايــة، حيــث يتضمّــن  التقاري
المعلومــات المتعلّقــة ببيانــات الطفــل الشــخصيّة، ومــكان إقامتــه والبيئــة التــي تربّــى فيهــا والوضــع الأســري للطفــل، 
ــة والاجتماعيّــة المحيطــة بــه، ووضــع الطفــل الصحّــي، ووضعــه التعليمــي والمدرســة التــي يرتادهــا، ثــم  والظــروف الاقتصاديّ

ــى المدعــي العــام والمحكمــة المختصــة. ــه إل ــر المشــار إلي يقــدّم مراقــب الســلوك التقري

تقاريــر المتابعــة: تقــدّم فــي أثنــاء تنفيــذ الطفــل للتدبيــر وتشــمل: التقاريــر المتعلقــة بأمــر الإشــراف علــى الطفــل، التقاريــر 
ــى دار  ــل الطفــل المفــرج عنــه مــن دار تأهيــل الأحــداث إل ــر المتعلــق بتحوي ــر، التقري ــد الطفــل بتنفيــذ التدبي المتعلقــة بتقيّ
رعايــة الأحــداث، التقريــر اللاحــق المعــدّ بنــاءً علــى طلــب مــن المحكمــة المختصّــة، وتكــون متطلبــات التقريــر محــدّدة بالطلــب.
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أهــم العوامــل التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد إعــداد التقاريــر لضمــان اختيــار التدبيــر المناســب 
للطفــل:

-  أن يكون الطفل من الفئة العمريّة التي يجوز الحكم بالتدبير عليه/ عليها . 
-  أن يكون الفعل المرتكب المخالف للقانون من الأفعال التي يمكن الحكم عليها بالتدابير غير السالبة 

      للحريّة. 

-  الظروف الشخصيّة للطفل من حيث: الجنس، المستوى التعليمي والوضع الصحي، فعلى سبيل المثال إذا 
      كان يعاني من أمراض مزمنة أو مشكلات نفسيّة، درجة النضج عند الطفل...

- اعتراف الطفل بالتهمة المنسوبة إليه.
-  وجود أسباب مخفّفة تقديريّة كإسقاط الحق الشخصي، تفاهة الضرر المترتّب على الجريمة، جهود الطفل في 

      إصلاح الضرر، ومدى مساهمة الطفل في ارتكاب الفعل المخالف للقانون. 

دور قاضــي تنفيــذ الحكــم: يرتكــز دور قاضــي تنفيــذ الحكــم فــي الإشــراف على تنفيــذ الحكم القطعــي الصادر عــن المحكمة 

المختصــة بحــق الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون، حيــث تشــمل مهــام قاضــي تنفيــذ الحكــم فــي التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة 

بنــاءً علــى قانــون الأحــداث وتعليمــات أســس تطبيــق العقوبــات غيــر الســالبة للحريّــة مــا يلــي :

-  مراقبة تنفيذ أيّ تدبير يحكم به على الطفل. 

- تنظيم برنامج بين الطفل ووليّه أو أحد والديه أو وصيّه أو حاضنه مع مراقب السلوك والجهة أو المؤسسة 
     التي يكون فيها تحديد طبيعة التدبير وآليات تنفيذها، بما في ذلك تحديد أوقات تنفيذ التدابير البديلة التي 
     تقتضي طبيعتها ذلك، مثل تدبير الخدمة المجتمعيّة والإلحاق بالبرامج التأهيليّة، والمدّة التي يتوجّب إنهاء  

     التدبير خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك. 

-  التثبّت - بشكل مستمرّ-  من تقيّد الطفل بشروط تنفيذ الحكم من خلال تكليف مراقب السلوك المختص 
ا بالإشراف على الطفل، وتقديم تقارير المتابعة اللّازمة لذلك.      مكانيًّ

-  استبدال مراقب سلوك بآخر في حالة عدم التزام مراقب السلوك بأداء وظيفة الإشراف الموكلة إليه. 

-  تمديد المدّة الزمنيّة لتطبيق التدبير إذا بلغ الطفل سنّ الثامنة عشرة قبل انتهاء مدة التدبير. 

-  تمديد بقاء الطفل المحكوم عليه الذي أتمّ الثامنة عشرة من عمره في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل 
     العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو التدريب المهني بناءً على طلب خطّي من مدير المديريّة. 
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لا بدّ من التمييز بين دور قاضي الحكم و دور قاضي التنفيذ عند الحكم بالتدبير غير السالب للحريّة وتنفيذه: 

دور المؤسســات و الجمعيــات المحــال إليهــا الأطفــال فــي نزاعهــم مــع القانــون المعتمــدة مــن قبــل وزيــر التنميــة لغايــات 
تنفيــذ التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة علــى النحــو الآتــي: 

        -  توقيع اتفاقية اعتماد مع وزارة التمية الاجتماعيّة يتم تحديد بموجبها الالتزامات المترتبة عليها.
            -  تعيين ضابط ارتباط المشرف على تنفيذ التدابير غير السالبة للحريّة . 

            -  فتح ملف خاص للطفل من قبل ضابط الارتباط يتضمن صورة عن قرار الحكم وقرار قاضي تنفيذ الحكم  

               المقدم من  قبل مراقب السلوك، وجدول مواعيد الأنشطة المحددة من قبل الجمعيّة التي سيقوم 

               الطفل بتنفيذها. 

             -  تقديم تقارير دورية من قبل ضابط الارتباط مع مراقب السلوك لتزويد قاضي تنفيذ الحكم بها حول 

                 مدى التزام الطفل  بتنفيذ التدبير وعن أية إشكاليات قد تواجه ضابط الارتباط في أثناء التنفيذ والإشعار 

                 بإنهاء التدبير . 

 

            

شــروط المؤسســات/ الجمعيــات التــي ســيُنفّذ التدبيــر غيــر 
الســالب للحريــة فيهــا:

 -  أن تكون مرخصة قانوناً لدى الجهات المعنية.
 -  أن تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام.

 -  أن توفر بيئة آمنة وصديقة للأطفال، وألا يوجد أي عوامل   
     خطورة عليهم.

 -  ألا تكون من الاماكن التي يُحظر تواجد الأحداث فيها.

 -  أن يكون لدى المؤسسة برامج وبيئة ملائمة للأحداث.
 -  مراعاة تعليمات السلامة والصحة الخاصة بتشغيل الأحداث. 

 -  عدم تعارض تنفيذ البرامج مع حق الأحداث في التعليم. 

              
     

                                                                                                                       
                         

                                                                                                                      

قاضي الحكم
بعــد  فيهــا  التدبيــر  ســيُنفّذ  التــي  المؤسســة  يحــدّد  الــذي  هــو 

الســلوك. مراقــب  مــع  والتشــاور  الاســتئناس 

قاضي تنفيذ الحكم 
هــو الــذي يحــدد المــدة التــي يتوجــب إنهــاء التدبيــر خلالهــا بنــاءً 
علــى عــدد الســاعات المحكــوم بهــا مــن قبــل قاضــي الموضــوع.
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دور محامي الأحداث/ المساعدة القانونية: 

ــة مــن لحظــة  ــون  لضمــان حقوقــه كافّ ــة المتخصّصــة للطفــل فــي نزاعــه مــع القان ــم المســاعدة القانونيّ يجــب أن يتــم تقدي
ألقــاء القبــض عليــه إلــى لحظــة صــدور الحكــم القطعــي، حيــث نــص قانــون الأحــداث فــي المــادة 17 علــى أنّه)تجــري محاكمــة 
الحــدث بصــورة ســرية تحــت طائلــة البطــان، ولا يســمح لأحــد بحضــور المحاكمــة باســتثناء مراقــب الســلوك ومحامــي الحــدث 
ووالديــه أو وليــه أو وصيــه أو حاضنــه، حســب مقتضــى الحــال ومــن تقــرر المحكمــة حضــوره ممــن لــه علاقــة مباشــرة بالدعــوى(، 
كمــا نصّــت المــادة 21/أ منــه: )علــى المحكمــة تعيــن محــام للحــدث فــي القضايــا الجنائيــة إن لــم يكــن لــه محــامٍ أو كان غيــر قــادر 
علــى توكيــل محــامٍ، ويتــم دفــع أتعابــه مــن خزينــة الدولــة وفقًــا لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّــة( ونصّــت الفقــرة ب علــى أنــه 
)علــى المحامــي الوكيــل عــن الحــدث حضــور جميــع مراحــل التحقيــق و المحاكمــة( وقــد أوضحــت المــادة 22 أنّــه لا يجــور محاكمــة 
الحــدث إلا بحضــور محامــي الحــدث ممــا يســاعد فــي توضيــح ظــروف الحــدث، وأســباب ارتــكاب الجريمــة ممــا ينعكــس علــى قــرار 

المحكمــة فــي اختيــار التدبيــر غيــر الســالب للحريّــة الملائــم بحــق الحــدث.

حيث تتضمن الاستشارة القانونيّة التي يقدّمها المحامي للحدث وولي أمره ما يلي: 

-   بيان الآثار القانونيّة المترتبة على تنفيذ التدبير غير السالب للحريّة للحدث وولي أمره.

-   تعريف الطفل وولي أمره بحقوقه المتمثلة في حقّه في الاستماع إليه، وأخذ رأيه، إضافة إلى حقه في الخصوصيّة 
    والسريّة، وحقه بالطعن في قرار رفض التعديل أو الاكتفاء بالمدة، كذلك حقه في الدفاع عن نفسه في حال     

    كان هناك أيّ قرار بإلغاء التدبير، وتطبيق عقوبة سالبة للحريّة.

-  مساعدة الطفل في تقديم شكوى في حال جرى انتهاك الحقوق والضمانات المنصوص عليها في أثناء تنفيذ 
   التدبير، ومساعدته في الدفاع عن نفسه في حال كان هناك جلسة لإلغاء التدبير واللّجوء للعقوبة السالبة   

   للحريّة.

ا لدى الجهة المختصة في قرار اللّجوء للتدبير السالب للحريّة أو رفض إنهاء أو استبدال التدبير  -   الطعن قضائيًّ
     المذكور. 

-   لمحامي الطفل دور مهم وأساسي في التنسيق مع مراقب السلوك باستمرار، لما في ذلك من أثر إيجابي في 
     التدبير غير السالب للحريّة المقترح من قبل مراقب السلوك، إضافة إلى إضفاء البعد القانوني الحقوقي في 

     تقرير مراقب السلوك المقدّم إلى المحكمة.
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دور أسرة الطفل/ القائمين على رعايته: 

ــة لعــام 2015 علــى تعهّــد ولــي الأمــر أو  حيــث نصــت المــادة )1/5( مــن تعليمــات أســس تطبيــق العقوبــات غيــر الســالبة للحريّ
الطفــل أو والديــه أو وصيــه أو حاضنــه أو مــن يقــوم علــى رعايتــه بتنفيــذ التدبيــر الــذي صــدر مــن قاضــي الحكــم .

ــة؛ عــن طريــق متابعــة الطفــل، ويســتلزم لتفعيــل دور  ــالب للحريّ ــر الس ــر غي ــق التدبي ــي تطبي ــيّ ف ــرة دور أساس للأس
الأســرة فــي ذلــك حضورهــا إلــى المحكمــة المختصــة والتعهــد أمــام القاضــي بالقيــام بمــا يفرضــه القاضــي مــن آليــات متابعــة 
للحــدث، وبنــاءً علاقــة تواصــل بيــن المهنييــن العامليــن مــع الطفــل مثــل: القاضــي المختــص، والمدعــي العــام ومراقــب 

الســلوك ومحامــي الطفــل.

تنبــع أهميــة إشــراك الأســرة ســواء أكانــت أســرة طبيعيّــة أم بديلــة مــن اتجاهين: الأوّل زيادة مســؤوليتها تجــاه طفلها المخالف 
للقانــون ســواء علــى مســتوى متابعتــه بعــد الحكــم عليــه بالتدبيــر، ومــن ثــمّ تجنيبــه العــودة إلــى الســلوك المخالــف للقانــون 
مــرّة أخــرى، أو توفيــر حقــوق أخــرى لــه مثــل: حقّــه فــي التعليــم، والمواظبــة علــى الدراســة، وحقّــه فــي الرعايــة الصحيّــة، ومــن 
الممكــن أن تكــون الأســرة مصــدرًا للدعــم الإيجابــي للحــدث فــي بعــض الأحيــان بشــرط وضعهــا عنــد مســؤولياتها والتعــاون 
ا فــي  مــع الجهــات المختلفــة لتكــون داعمًــا فاعــلًا فــي إعــادة تأهيــل الطفــل، غيــر أنّهــا مــن الممكــن أن يكــون تأثيرهــا ســلبيًّ

بعــض الأحيــان، وهنــا ينبغــي اســتبعادها مــن خطــة تنفيــذ التدبيــر غيــر السّــالب للحريّــة وإصــاح الطفــل.

2. ضوابط اختيار التدابير غير السالبة للحريّة في مرحلة المحاكمة، والضمانات واجبة المراعاة

يملــك قاضــي الحكــم الأردنــي ســلطة تقديريّــة واســعة فــي اختيــار نــوع التدبيــر ومدّتــه، حيــث يســود مبــدأ القناعــة الوجدانيّــة 
لديــه ضمــن حــدود القانــون، إلاّ أنّ هــذه الســلطة الممنوحــة لــه ليســت مطلقــة، فهــي محــدّدة بضوابــط يتوجّــب علــى قاضــي 
الحكــم والمؤسســات الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة التــي تختــص بتطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة مراعــاة الضمانــات 
القانونيــة الآتيــة المكفولــة للحــدث، وفقًــا لأحــكام قانــون الأحــداث الأردنــي وتعليمــات أســس تطبيــق العقوبــات غيــر الســالبة 

للحريّــة لعــام 2015 :

-  تقييــم حالــة الطفــل: لا يمكــن للمحكمــة المختصــة إصــدار الحكــم حتــى يتــم التحقــق مــن الخلفيّــة والظــروف التــي 
يعيشــها الطفــل، والظــروف التــي ارتكبــت الجريمــة فيهــا، وينبغــي لهــذا التقييــم أن يحصــل فــي أقــرب وقــت ممكــن 
بعــد إلقــاء القبــض علــى الطفــل. يتوجــب علــى المحكمــة المختصــة إذا كان لديهــا أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأنّ الطفــل 
يعانــي مــن مــرض جســديّ أو عقلــيّ أو اضطــراب، أو اضطــراب نفســي، أو خلــل عاطفــي، أو صعوبــات فــي التعلــم أو الإعاقــة 
ــكاب الطفــل جريمــة عنــف خطيــرة؛  ــات المتكــرّرة، وفــي حــال ارت ــح ســجلٌّ مــن الإدان ــدى الطفــل الجان ــة، أو إذا كان ل العقليّ

إجــراء المزيــد مــن التقييــم مــن قبــل شــخص مؤهّــل أو ذي خبــرة خاصــة.

-  الســريّة: تشــير إلــى واجــب الفــرد بالامتنــاع عــن مشــاركة المعلومــات الســريّة مــع الآخريــن، إلاّ بموافقــة صريحــة مــن الطــرف 
الآخــر. هنــاك قواعــد ولوائــح تفــرض قيــودًا علــى الظــروف التــي يجــوز فيهــا للمهنــي مثــل: الطبيــب أو المحامــي، الكشــف 

عــن معلومــات حــول عميــل أو مريــض، وقــد تعــدّ المواقــف الأخــرى ســريّة باســتخدام العقــد.

-  التناســب: يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر فــي القضيــة متناســبًا فــي آنٍ واحــد مــع كلٍّ مــن: حجــم الضــرر الحاصــل والخطــورة 
الجرميّــة ودرجــة مســؤوليّة الطفــل والاحتياجــات الخاصــة بــه، واحتياجــات المجتمــع بنــاءً عليه.

 
-  تحديــد خطــورة الجــرم/ الفعــل المخالــف للقانــون ودرجــة مســؤوليّة الطفــل: يجــب علــى المحكمــة المختصّــة الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار الأضــرار التــي لحقــت بالضحايــا، وفيمــا إذا كانــت متعمّــدة أو يمكــن توقّعهــا بصــورة معقولــة، وإلــى أيّ مــدى 
شــارك الطفــل بالجريمــة، وأيّ ظــرف مــن الظــروف المشــدّدة أو المخففــة الأخــرى المتصلــة بالطفــل أو الفعــل المخالــف 

للقانــون، والأخــذ بعيــن الاعتبــار أيضًــا؛ أيّ جهــود لجبــر الضــرر بذلهــا الطفــل تجــاه الضحيــة أو المجتمــع.
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رًا بالمعنــى   -  التكــرار للفعــل المخالــف للقانــون: ينبغــي عــدم عــدّ إدانــة الطفــل بجــرم مــن الأســبقيات؛ فالطفــل لا يعــدّ مكــرِّ
القانونــي، ولا يعــدّ تكــراره الجريمــة ظرفًــا مشــدّدًا، إلاّ أنّ ذلــك لا يمنــع مــن أن تأخــذ المحكمــة المختصــة الأفعــال المخالفــة 
للقانــون التــي ارتكبهــا الطفــل ســابقًا بعيــن الاعتبــار فــي ســبيل تحديــد التدبيــر الملائــم الــذي يتناســب ودرجــة الخطــورة  

الجرميــة للحــدث المكــرر. 

-   اســتيفاء الشــروط القانونيــة: يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر مســتوفيًا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )182( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة؛ مــن حيــث اشــتماله علــى العلــل والأســباب الموجبــة لــه، وأن تذكــر فيــه المــادة 

القانونيّــة المنطبــق عليهــا الفعــل، وفيمــا إذا كان قابــلًا للطعــن أم لا.

-   مراعــاة نصــوص القانــون: تقتصــر الضوابــط المشــار إليهــا ســابقًا علــى الحالــة التــي منــح فيهــا القانــون القاضــي ســلطة 
تقديريّــة فــي اختيــار التدبيــر غيــر الســالب للحريّــة الملائــم؛ فالمشــرّع الأردنــي منــح القاضــي ســلطة الاختيــار بيــن العقوبــة 

الســالبة للحريّــة مــن جهــة، والتدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة مــن جهــة أخــرى فــي بعــض الحــالات فقــط. 

-  مراعــاة كرامــة الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون: يتوجّــب علــى أطــراف عدالــة الأحــداث معاملــة الطفــل بطريقــة إنســانيّة 
خاليــة مــن أيّ إهانــة أو تحقيــر أو انتقــاص مــن شــأنه، واحترامــه، ومعاملتــه بطريقــة تتفــق وإحساســه بكرامتــه، ويجــب حمايــة 

هــذا المبــدأ طــوال عمليّــة الاتصــال مــع الطفــل الجانــح وفقًــا لمعاييــر الطفــل و حقــوق الإنســان .

-   مبــدأ المشــروعيّة: يجــب النــص علــى التدابيــر البديلــة عــن الاحتجــاز وتعريفهــا وتحديدهــا بموجب نصّ قانوني مســتحدث 
ــق بوجــه عام.  مســبقًا يطبَّ

-   مبــدأ تفريــد العقوبــة: يتوجّــب علــى قاضــي الحكــم مراعــاة تناســب العقوبــة/ التدبيــر مــع الظــروف الشــخصية للحــدث 
مــن حيــث: الجنــس، والوضــع الصحــي، ودرجــة النضــج، والظــروف البيئيــة والأســريّة، وأيضًــا مــن حيــث عمــره ومــدى إدراكــه 

للجــرم الــذي ارتكبــه. 

-   مبــدأ الشــرعية: لا يجــوز أن تفــرض علــى الطفــل أيّ قيــود تتجــاوز مــا اشــتمل عليــه النــص القانونــي، أو مــا تضمّنــه قــرار 
ــا لقانــون العقوبــات. المحكمــة المختصــة بحقه)فــا جريمــة ولا عقوبــة ولا تدبيــر إلاّ بنــص( وفقً

-   المصلحــة الفضلــى للطفــل: فــي كلّ حالــة تتخــذ المحكمــة المختصــة فيهــا قــرارًا، فــإنّ عمليــة اتخــاذ القــرار ينبغــي أن تأخذ 
بالحســبان الآثــار المحتملــة أو الممكنــة  لهــذا القــرار علــى الطفــل ســواءً أكانــت إيجابيّــة أم ســلبيّة، ويجــب أن تعطــى هــذه 
الآثــار الاعتبــار الأول فــي وزن وتقييــم المصالــح المختلفــة لأطــراف الدعــوى.   بنــاءً عليــه، يتوجّــب علــى المحكمــة المختصــة 
الالتــزام بــأن يكــون الحكــم الــذي تصــدره مراعيًــا للحــدث؛ بالنظــر إلــى احتياجاتــه ومســتوى نمــوه؛ حيثمــا كان ذلــك مناســبًا، 

وأن يســتجيب لاحتياجــات الأطفــال ذوي المتطلبــات الخاصــة.

-    احتــرام حــقّ الطفــل وأســرته فــي الحفــاظ علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة: حيــث لا يجــوز أن يجــري أيّ تعــرّض تعســفي أو 
غيــر قانونــي للطفــل فــي حياتــه الخاصّــة أو أســرته أو منزلــه، ولا أيّ مســاس بشــرفه أو ســمعته.  

-    احتــرام حقــوق الطفــل كافــة، بمــا فيهــا الصحيــة والتعليميــة: يتوجــب علــى أطــراف العدالــة كافّــة مراعــاة الظــروف 
الصحيّــة النفســيّة والجســديّة للحــدث؛ وأخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تطبيــق التدبيــر غيــر الســالب للحريّــة. كمــا يجــب مراعــاة 

ألاّ يتعــارض قــرار المحكمــة المختصّــة مــع تعليــم الطفــل والتحاقــه بالدراســة. 
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-   إشــراك الطفــل وأخــذ رأيــه بالاعتبــار: ينبغــي أن يكــون لــدى الأحــداث الحــقّ فــي أن يُســتَمَع إليهــم فــي المســائل التــي لهــا 
علاقــة بالحكــم عليهــم بالتدبيــر غيــر الســالب للحريّــة، ويســهم تقديــم مســاعدة قانونيّــة ومســاعدة اجتماعيّــة مناســبة 
للحــدث فــي تعزيــز قدرتــه علــى تكويــن رأيــه؛ عــن طريــق إفهامــه حقوقــه والالتزامــات المترتّبــة عليــه نتيجــة الحكــم الصــادر 
بحقّــه، عــن طريــق اســتخدام لغــة بســيطة يفهمهــا، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى إشــراك الطفــل بطريقــة مســتنيرة واعيــة، كمــا 
يجــب اتخــاذ الوســائل اللازمــة كافّــة مــن مســاعدة شــخصيّة أو أيّ مــن الترتيبــات التيســيرية المعقولــة مــن أجــل ضمــان تمتــع 
الأطفــال ذوي الاعاقــة بحقهــم فــي الاســتماع إليهــم وضمــان التعبيــر عــن وجهــة نظرهــم إلــى الجهــة ذات العلاقــة كجــزء مــن 

حقهــم فــي الحصــول بشــكل متكامــل وفعّــال علــى هــذا الحــق.

-   المســاواة وعــدم التمييــز: يجــب ضمــان المســاواة بيــن جميــع الأحــداث بغــض النظــر عــن عــرق الطفــل أو والديــه أو 
الوصــي القانونــي عليــه، جنســهم، لغتهــم، دينهــم أو رأيهــم السياســي أو غيــره، أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي، الاجتماعي، 

ثروتهــم، عجزهــم، مولدهــم أو أيّ وضــع آخــر.

-   النمــو والبقــاء: تتحقــق حاجــة الطفــل إلــى النمــو والبقــاء فــي الابتعــاد عــن التدابيــر الســالبة للحريّــة قــدر الإمــكان، فاحتجــاز 
حريّــة الطفــل يعيــق نمــوّه وتطــوره بشــكل ســليم. لــذا ينبغــي أن يراعــي التدبيــر المحافظــة علــى وجــود الطفــل فــي نزاعــه 

مــع القانــون فــي بيئتــه الطبيعيّــة، إضافــة إلــى إدماجــه فــي محيطــه الاجتماعــي. 

3. أنواع التدابير غير السالبة للحريّة عند إصدار الحكم:

نصّــت المــادة )24( مــن قانــون الأحــداث الأردنــي لعــام 2014 علــى مجموعــة مــن التدابيــر غيــر الســالبة للحريّة التي يمكــن للقاضي 
المختــص الحكــم بهــا علــى الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون ضمــن الضوابــط التــي ذُكــرت ســابقًا، وضمــن الســلطة القضائيّــة 
الممنوحــة لــه مــن خــال الجــدول الــذي ذُكــر ســابقًا، وبنــاءً علــى مــا يُقدّمــه مراقــب الســلوك مــن تقاريــر، حيــث ســنتناولها 

بالتفصيــل مــن حيــث: مفهومهــا، وشــروط تطبيقهــا فيمــا يختــص بنــوع التدبيــر ذاتــه كمــا يلــي: 

التدبير الأول: اللّوم والتأنيب

مفهــوم اللّــوم والتأنيــب: تدبيــر شــفويّ، يتضمّــن بيــان الخطــأ الــذي صــدر مــن قبــل الحــدث، وتأنيبــه علــى ارتــكاب هــذا الخطــأ، 
ــه: »توجيــه المحكمــة اللــوم والتأنيــب إلــى الحــدث علــى مــا صــدر منــه  وإنــذاره بعــدم ارتكابــه مــرة أخــرى، وعرّفــه القانــون بأنّ

وتحذيــره بــأن لا يكــرر مثــل هــذا الســلوك مــرّة أخــرى بشــرط عــدم الحــط مــن كرامتــه«

شروط اللّوم والتأنيب: 
- عدم الحطّ من كرامة الطفل في نزاعه مع القانون. 

- الحكم به وجوبيّ عند ارتكاب الفتى والمراهق للمخالفة.
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آليّة الإشراف والمتابعة والتنفيذ: 
- هو تدبير نافذ فوري لا يخضع لأيّ عمليّة إشراف أو متابعة لكنّه قابل للاستئناف كباقي الأحكام. 

التدبير الثاني: التسليم

مفهوم التسليم: تسليم الحدث بموجب تعهد إلى عائل مؤتمن قادر على حمايته وتوجيهه وتربيته. 

شروط تسليم الطفل في نزاعه مع القانون حسب الترتيب الآتي: 
- يُسلّم الطفل إلى أحد أبويه، أو إلى من له الوصاية عليه، بشرط أن تتوافر فيهم الصلاحيّة لتربيته. 

- إذا لم تتوفر في أحد والديه أو وصيّه الصلاحية للإشراف عليه وتربيته، يُسلّم إلى شخص آخر من أهله موثوق به  
   قد يكون من عائلته الممتدة، والمقصود هنا بدءًا بالأقرب فالأبعد، حرصًا على بقاء الطفل في أسرته الطبيعية 

   قدر الإمكان وفقًا لمصلحته الفضلى.
- في حال عدم وجود أحد من أسرة الطفل مؤهّلٍ لتربيته، يُسلّم إلى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة أخرى غير  

   أسرته يكون موثوقًا بها، بشرط موافقة الأسرة البديلة على تسلّم الطفل، وأن يتعهد هذا الشخص أو الأسرة  
   البديلة بالحفاظ على الحدث وحسن تربيته، وعلى المحكمة مراعاة أحكام المواد 4 و 5 من نظام رعاية الطفولة 

   التي تنص على:
  »على وجوب إجراء دراسة وافية للأسرة البديلة بالصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامها بالقيام بتعهدها تجاه   

   أطفالها أو الأطفال المودعين لديها وأن تكون الأسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها«. 

- ليس هناك مدّة محدّدة للتسليم لأحد أبويه أو ولي أمره إلاّ أنّ المحكمة تكلف مراقب السلوك بمتابعة شؤون  
   الطفل في أسرته خلال مدّة محدّدة، ولكن يجب ألا تزيد على سنة في حال كان تسليم الطفل إلى غير الملزم 

   بالإنفاق.

آليّة الإشراف والمتابعة والتنفيذ 

- يضــع قاضــي تنفيــذ الحكــم خطــة وبرنامجًــا بيــن الطفــل والشــخص المؤتمــن الــذي سُــلّم لــه لإعــادة تأهيلــه، لضمــان عــدم 
تكــراره للفعــل المخالــف للقانــون. 

- الإشــراف والمتابعــة مــن قبــل قاضــي تنفيــذ الحكــم مــن خــال مراقــب الســلوك لأحــوال الطفــل بعــد تســليمه للتأكــد مــن 
ــة المطلوبــة مــن الأســرة المســلم إليهــا بموجــب التعهــد الــذي تــم توقيعــه، مــن خــال تقديــم مراقــب  ــه علــى العناي حصول

الســلوك تقاريــر المتابعــة اللازمــة لقاضــي تنفيــذ الحكــم.  

- بعــد اســتلام قاضــي تنفيــذ الحكــم تقريــر المتابعــة النهائــي مــن مراقــب الســلوك الــذي يتضمــن أن أوضــاع الطفــل مســتقرة 
أو أن مــدة التســليم قــد انتهــت فــي حــال تســليمه لغيــر الملــزم بالإنفــاق عليــه، يصــدر قاضــي تنفيــذ الحكــم قــراره باعتبــار 

الحكــم منفّــذًا ويغلــق الملــف التنفيــذي . 
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إهمال متسلّم الحدث لواجباته في رعاية الطفل

إذا ترتــب علــى إهمــال متســلّم الحــدث العنايــة بــه ارتــكاب الطفــل لمخالفــة قانونيــة جديــدة، أو تعرضــه للخطــر مــن خــال تقاريــر 
المتابعــة التــي تقــدم مــن قبــل مراقــب الســلوك خــال المتابعــة والإشــراف علــى الطفــل أثنــاء تنفيــذ التدبيــر، يتــم الرجــوع إلــى 
التعهــد الــذي وقــع عليــه متســلّم الحــدث، إذ يفتــرض أنّ القاضــي المختــص قــد ضمّــن ذلــك التعهــد الأثــر المترتــب علــى إهمــال 
متســلم الحــدث لواجباتــه تجــاه الحــدث وعقوبــة مخالفــة مــا نــص عليــه هــذا التعهــد، ناهيــك عــن أنّ القواعــد العامــة فــي قانــون 
العقوبــات الأردنــي تعاقــب علــى الإهمــال فــي العنايــة بالقاصــر إذا لحقــه خطــر أو أُهمــل فــي صحتــه؛ فقــد نصــت المــادة )290( مــن 

قانــون العقوبــات الأردنــي وتعديلاتــه علــى: »يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة كل مــن:

ــا أو وصيــاً لولــد صغيــر لا يســتطيع إعالــة نفســه أو كان معهــوداً إليــه شــرعًا أمــر المحافظــة عليــه والعنايــة  1. كان والــدًا أو وليًّ
بــه ورفــض أو أهمــل تزويــده بالطعــام والكســاء والفــراش والضروريــات الأخــرى مــع اســتطاعته القيــام بذلــك، مســببًا بعملــه 

هــذا الإضــرار بصحتــه.

ــا لولــد لــم يتــم الثانيــة عشــرة مــن عمــره، أو كان معهــودًا إليــه شــرعًا المحافظــة عليــه والعنايــة بــه  ــا أو وصيًّ 2. كان والــدًا او وليًّ
وتخلــى عنــه قصــدًا أو بــدون ســبب مشــروع أو معقــول - مــع أنــه قــادر علــى إعالتــه- وتركــه دون وســيلة لإعالتــه.«

التدبيــر الثالــث: الإلــزام بالخدمــة للمنفعــة العامــة فــي أحــد مرافق النفــع العام أو إحدى مؤسســات 
ــي التطوعي المجتمع المدن

مفهــوم التدبيــر: إلــزام الطفــل بعمــل مفيــد لصالــح هيئــة أو مؤسســة، أو جمعيــة عامــة، وبصــورة مجانيــة، وذلــك لمــدّة 
محــدّدة قانونًــا تقرّرهــا المحكمــة، مــن خــال إلزامــه بأعمــال ونشــاطات اجتماعيــة و/أو إنســانية. كمــا يســاعد تدبيــر الإلــزام 
بالخدمــة للمنفعــة العامــة علــى تطــور الطفــل نحــو ســلوك أفضــل ضمــن بيئتــه، والالتــزام و المشــاركة والانتمــاء إلــى مجتمعــه 

مــن خــال تعزيــز شــعور المســؤولية لديــه. 

شروط العمل للمنفعة العامة 
ا بصحتــه النفســيّة أو  - ألا يكــون العمــل فيــه مــا يمــسّ كرامــة الطفــل، وألا يكــون مرهقًــا أو مــن الأعمــال الخطــرة أو مضــرًّ

الجســديّة. 
- أن يعزّز في نفس الطفل احترام النفس وروح الانتماء للمجتمع، والمسؤولية عما ارتكبه من فعل.

- مدّة التدبير لا تتجاوز السنة ولمدة ساعات عمل تتراوح ما بين 20-100 ساعة عمل فعلي )يخضع تقديرها للقاضي(.
- ألاّ يتعارض العمل ووقته مع تعليمه إذا كان ملتحقًا بالمدرسة. 
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-  تناســب العمــل مــع الظــروف الشــخصيّة للحــدث مــن حيــث: الجنــس والوضــع الصحــي ودرجــة النضــج والظــروف الاجتماعيّــة 
والبيئيّــة. 

ــوع الجــرم مــن حيــث: عــدد ســاعات العمــل ونوعــه، ومــن حيــث طبيعــة الجــرم المرتكــب مــن قبــل  ــر مــع ن -  تناســب التدبي
الطفــل.

آليّة الإشراف والمتابعة والتنفيذ 

-  تنظيم قاضي تنفيذ الحكم برنامجًا بين الطفل وأسرته والمؤسسة التي كلّفت بتنفيذ التدبير، كتحديد أوقات  
    تنفيذ التدبير. 

-  تحدّد الجمعيات المعتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعيّة النشاطات التي سيتم تنفيذها خلال التدبير 
    المحكوم به للطفل في نزاعه مع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل و حقوقه.  

- يكلّف قاضي تنفيذ الحكم مراقب السلوك بالإشراف والمتابعة لمدى التزام الطفل بتنفيذ التدبير المحكوم به، 
   وتقديم تقارير المتابعة اللازمة لقاضي التنفيذ من خلال الموظف المشرف داخل المؤسسة التي جرى اختيارها 

   لتنفيذ التدبير من خلالها. 
- يقدّم مراقب السلوك تقرير المتابعة النهائي لقاضي تنفيذ الحكم عند الانتهاء من تنفيذ التدبير يتضمن 

   الملاحظات والتوصيات كافّة. 
- بعد استلام قاضي تنفيذ الحكم تقرير المتابعة النهائي من مراقب السلوك الذي يتضمن أن الطفل قد نفّذ التدبير 

   وفق الشروط المحددة ، يصدر قاضي تنفيذ الحكم قراره باعتبار الحكم منفّذًا ويغلق الملف التنفيذي .

امتناع الطفل عن تنفيذ التدبير غير السالب للحرية

ــر مــن مراقــب الســلوك تفيــد بامتنــاع الطفــل  فــي حــال ورود تقاري
عــن تنفيــذ التدبيــر وفــق مــا هــو محكــوم بــه عليــه فعلــى قاضــي 
عــن  امتناعــه  أســباب  لمعرفــة  الحــدث  اســتدعاء  الحكــم  تنفيــذ 
تنفيــذ التدبيــر وفــي حــال تبيــن لقاضــي تنفيــذ الحكــم أن الحــدث 
ممتنــع عــن التنفيــذ دون أيّ مبــرر فعليــه إحالتــه لمحكمــة الأحــداث 
قانــون  مــن   473 المــادة  لأحــكام  مخالفــة  ارتكــب  قــد  باعتبــاره 

العقوبــات المتعلقــة بالامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قضائــي.
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التدبير الرابع: الإلحاق ببرامج تأهيليّة

مفهــوم التدبيــر: إلــزام الطفــل بحضــور اجتماعــات معيّنــة تفيــد فــي توجيهــه نحــو الطريــق الســليم؛ مثــل النــدوات 
والــدروس الدينيــة، وبرامــج للتحكــم فــي الغضــب والتعامــل مــع الانفعــالات وتعزيــز الســلوك الإيجابــي، جلســات دعــم نفســي 
اجتماعــي، ورش عمــل،  وبرامــج لإكســاب الطفــل المهــارات الحياتيــة مثــل تعديــل الســلوك، اتخــاذ القــرار، تنظيــم الوقــت، 

ــون. ــف للقان ــكاب الطفــل للفعــل المخال ــى ارت ويتمثــل الهــدف مــن هــذا التدبيــر فــي معالجــة الأســباب التــي أدّت إل

شروط الالحاق ببرامج تأهيلية
يجب أن  يُلزَم الطفل بالبرامج التأهيليّة للمؤسسات الآتية: 

- وزارة التنمية الاجتماعيّة.
- مؤسّسات المجتمع المدني.

- أيّ مؤسّسات يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
- أن لا تتجاوز مدة التدبير سنة واحدة لعدد ساعات بين 20- 100 ساعة 

آليّة الإشراف والمتابعة و التنفيذ 
-  تنظيــم قاضــي تنفيــذ الحكــم برنامجًــا بيــن الطفــل وأســرته والمؤسســة التــي حكــم إليهــا تنفيــذ التدبيــر لتنفيــذ أنشــطة 

إعــادة التأهيــل.
-  الجمعيــات المعتمــدة مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيّــة تحــدد النشــاطات التــي ســتُنفّذ خــال التدبير المحكــوم به للطفل 

فــي نزاعــه مــع القانــون مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المصلحــة الفضلــى للطفــل و حقوقه.  
-  يكلّــف قاضــي تنفيــذ الحكــم مراقــب الســلوك بالإشــراف والمتابعــة لمــدى التــزام الطفــل بتنفيــذ التدبيــر المحكــوم بــه 
وتقديــم تقاريــر المتابعــة اللازمــة لقاضــي التنفيــذ مــن خــال الموظــف المشــرف داخــل المؤسســة التــي تــم اختيارهــا لتنفيــذ 

التدبيــر مــن خلالهــا. 
-  يقــدّم مراقــب الســلوك تقريــر المتابعــة النهائــي لقاضــي تنفيــذ الحكــم عنــد الانتهــاء مــن تنفيــذ التدبير يضمــن الملاحظات 

والتوصيــات كافّة. 
-  بعــد اســتلام قاضــي تنفيــذ الحكــم تقريــر المتابعــة النهائــي مــن مراقــب الســلوك الــذي يتضمــن أن الطفــل قــد نفّــذ التدبيــر 

وفــق الشــروط المحــددة ، يصــدر قاضــي تنفيــذ الحكــم قــراره باعتبــار الحكــم منفّــذا ويغلــق الملــف التنفيــذي . 

 

استبدال المؤسسة
يجوز لمراقب السلوك أن يتقدم إلى قاضي تنفيذ الحكم بطلب 
لاستبدال المؤسسة أو الجهة التي ينفذ فيها الحدث التدبير 
المؤسسة  غيّرت  أو  سكنه،  مكان  الطفل  غيّر  إذا  الحال  في 
تنفيذ  أثناء  الاستغلال  أو  للإساءة  الطفل  تعرض  أو  برنامجها 
حال  وفي  مناسبًا.  السلوك  مراقب  يراه  سبب  لأيّ  أو  التدبير، 
الجهة  أو  المؤسسة  في  الاستغلال  أو  للإساءة  الحدث  تعرض 
مراقب  أو  يمثله  أو من  الطفل  يقدّم  التدبير  فيها  ينفذ  التي 
السلوك تظلمًا إلى قاضي تنفيذ الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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التدبير الخامس: الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المتخصصة

مفهــوم التدبيــر: إلحــاق الطفــل بأحــد المراكــز المتخصّصــة مــن أجــل إعــداده لمهنــة مناســبة تكــون وســيلة مشــروعة 
ــا يتصــل بالزراعــة أو التجــارة أو الصناعــة، ويمكــن أن يســتنبط  ــا أو آليًّ لكســب عيشــه، قــد تكــون هــذه المهنــة عمــلًا يدويًّ
ــه، عــن طريــق الاســتماع للحــدث وأخــذ رأيــه فــي  القاضــي ميــول الطفــل المهنيــة لإلحاقــه ببرنامــج تدريبــي مناســب لميول
ــذي يفضــل تلقّيــه، وينطبــق علــى هــذا التدبيــر مــا ورد فــي قانــون مؤسســة التدريــب المهنــي  ــوع التدريــب المهنــي ال ن
ــر فــرص  ــب المهنــي تقــوم بتوفي ــى أنّ مؤسســة التدري ــون عل رقــم 11 لســنة 1985، حيــث نصــت المــادة )4( مــن هــذا القان
التدريــب المهنــي لإعــداد القــوى العاملــة الفنيــة ورفــع كفاءتهــا فــي مختلــف تخصّصــات ومســتويات التدريــب المهنــي غيــر 
الأكاديمــي والعمــل علــى تنويــع التدريــب المهنــي، وشــملت بذلــك التلمــذة )التدريــب( المهنيــة لصغــار الســن وللبالغيــن 

لممارســة التدريــب المنظــم طويــل الأمــد، وذلــك مــع مراعــاة التشــريعات النافــذة.

شروط التدريب المهني 

-  أن يكون في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
-  لمدة لا تزيد على سنة.

-  أن يتفق مع أحكام عقد التدريب المهني وأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل الأردني.
-  ألا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي. 

-  ويمكــن أن يســتنبط القاضــي ميــول الطفــل المهنيــة لإلحاقــه ببرنامــج تدريبــي مناســب لميولــه، عــن طريــق الاســتماع لــه 
وأخــذ رأيــه حــول نــوع التدريــب المهنــي الــذي يفضّــل تلقّيــه. بعــد ذلــك يتابــع مراقــب الســلوك

المســؤول عــن الطفــل تدريبــه المهنــي عــن طريــق: زيــارة مركز/مقــر التدريــب المهنــي الملتحــق بــه الطفــل، ويتأكــد فيمــا 
إذا كان الطفــل ملتزمًــا بالتدريــب خــال الأوقــات المتفــق عليهــا   

 آليّة الإشراف والمتابعة والتنفيذ 
-   يُنظّم قاضي تنفيذ الحكم البرنامج التأهيلي للطفل مع مؤسسة التدريب المهني المناسبة عن طريق 

     استنباط ميول الطفل المهنية لإلحاقه ببرنامج تدريبي مناسب لميوله، عن طريق الاستماع للطفل وأخذ  
     رأيه في نوع التدريب المهني الذي يفضل تلقّيه. 

-   يتابع مراقب السلوك المسؤول عن الطفل تدريبه المهني عن طريق: زيارة مركز/مقر التدريب المهني 
     الملتحق به الطفل ، ويتأكد فيما إذا كان الطفل ملتزمًا بالتدريب خلال الأوقات المتفق عليها من خلال 

     تكليف قاضي تنفيذ الحكم بذلك.
-   تقديم مراقب السلوك تقرير المتابعة النهائي لقاضي تنفيذ الحكم عند الانتهاء من تنفيذ التدبير 

     يضمن الملاحظات والتوصيات كافّة. 
-  بعد استلام قاضي تنفيذ الحكم تقرير المتابعة النهائي من مراقب السلوك الذي يتضمن أن الطفل قد 

    أنهى تنفيذ التدبير وفق الشروط المحددة يصدر قاضي تنفيذ الحكم قراره باعتبار الحكم منفّذًا ويغلق  
    الملف التنفيذي.
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التدبير السادس: أداء واجبات معيّنة أو الامتناع عن القيام بعمل معين

مفهــوم التدبيــر: تقييــد حريــة الطفــل بقيــود ســلبية تتمثــل فــي التزامــه بالامتنــاع عــن ارتيــاد أنــواع معينــة مــن المحــال أو 
ارتــكاب أفعــال محــددة كتلــك الــواردة فــي قانــون مراقبــة ســلوك الأحــداث أو بقيــود إيجابيــة تتمثــل فــي إلزامــه بالقيــام بأمــور 
محــددة، وقــد تكــون الواجبــات التــي يلــزم القاضــي بهــا الطفــل: المواظبــة علــى حضــور بعــض الاجتماعــات التوجيهيــة، التــي 
مــن شــأنها تدعيــم القيــم الاخلاقيــة والاجتماعيــة،  أو إلزامــه بالحضــور فــي أوقــات محــددة أمــام أشــخاص أو هيئــات لتوجيــه 

الطفــل، ويهــدف هــذا التدبيــر إلــى إصــاح الطفــل وتقويــم ســلوكه، وإعــادة بنــاء القيــم الاجتماعيّــة والأخلاقيــة لديــه.

شروط القيام بواجبات معيّنة أو الامتناع عن القيام بعمل معين
-   تحدد طبيعة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الطفل للفعل المخالف للقانون اللجوء إلى هذا التدبير بناءً على 

     تقرير مراقب السلوك فإذا كان سبب سلوك الطفل المجرم ارتكابه أفعالًا محددة أو ارتياده أماكن معينة مثل:  
     اختلاطه برفاق السوء بنادٍ معيّن أو لقاؤه بهم في أماكن معيّنة، يصدر القاضي قراره بمنع الطفل من ارتياد 

     ذلك النادي أو منعه من الوجود في تلك المناطق .
-  أن تكون مدة التدبير سنة واحدة لا أكثر، ويتراوح عدد الساعات بين 20 أو 100 ساعة. 

آليّة الإشراف والمتابعة و التنفيذ

-  يُعدّ قاضي تنفيذ الحكم برنامج تنفيذ التدبير وفق منطوق قرار الحكم بالتنسيق مع الطفل وأسرته.
-  قاضي تنفيذ الحكم يكلّف مراقب السلوك بالإشراف على الطفل في أثناء تنفيذ التدبير، ويكلّفه بتقديم تقارير 

    المتابعة اللازمة.
-  يضع مراقب السلوك- بالتنسيق مع الطفل وأسرته وأيّ جهات أخرى معنية مثل المكتبات العامة وغيرها- آليّات  

    تنفيذ التدبير وفق الجدول المعدّ بالتنسيق مع قاضي تنفيذ الحكم . 
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-  بعد استلام قاضي تنفيذ الحكم تقرير المتابعة النهائي من مراقب السلوك و الذي يتضمن أن الطفل قد 
    أنهى   تنفيذ التدبير وفق الشروط المحددة  يصدر قاضي تنفيذ  الحكم قراره باعتبار الحكم منفّذًا ويغلق   

    الملف التنفيذي. 

التدبير السابع: الإشراف القضائي

مفهــوم التدبيــر: وضــع الطفــل فــي نزاعــه مــع القانــون فــي بيئتــه الطبيعــة تحــت التوجيــه والإشــراف مــع مراعــاة الواجبــات 
ــه، وإخضاعــه لإشــراف مراقــب  ــق فــرض التزامــات علي ــى التأهيــل عــن طري ــر إل التــي تحددهــا المحكمــة، ويهــدف هــذا التدبي

الســلوك.

شروط الاشراف القضائي 
ين المحكمة الواجبات التي ينبغي للحدث التقيد بها خلال مدة الأمر؛ وتحدد هذه الالتزامات على ضوء    - تعِّ

   العوامل التي قادت الطفل إلى ارتكاب الفعل المخالف للقانون، وتستهدف رسم أسلوب حياته ليتحرر فيه من   
   تأثير هذه العوامل.

- على المحكمة المختصة أن تحدّد المدّة الزمنيّة للتدبير على ألا تزيد على سنة، وعدد التقارير المطلوب من 
    مراقب السلوك تزويدها بها عن مدى التزام الطفل بالتدبير ومدى تطوّر حالته.  

آليّة الإشراف والمتابعة والتنفيذ
-   يعيّن قاضي الحكم مراقب سلوك للإشراف على الطفل في أثناء مدة المراقبة، وفي حال تقرر فرض أمر  

     الإشراف القضائي على أنثى وجب أن يكون مراقب السلوك المعين للإشراف عليها أنثى.
-   إذا تعذر على مراقب السلوك  القيام بواجباته يجوز لمدير المديرية أن يطلب من قاضي تنفيذ الحكم تعيين        

     مراقب سلوك آخر لتنفيذ أمر الأشراف.  
-  على المحكمة المختصّة أن تحدّد عدد التقارير المطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن مدى التزام 

    الطفل  بالتدبير ومدى تطوير حالته.  
-  تعديل أمر الإشراف القضائي بناءً على طلب من مراقب السلوك أو وليه أو الطفل بعد الاطلاع على تقرير   

    مراقب  السلوك .

 إلغاء أمر الإشراف القضائي

ــى إجــراء إلغــاء أمــر الإشــراف فقــط فيمــا يتعلــق بأمــر  ــي إل تطــرق المشــرع الأردن
ــم يتطــرق القانــون لمثــل هــذه الإجــراء للتدابيــر  الإشــراف القضائــي، فــي حيــن ل
الأخــرى، حيــث يجــوز للمحكمــة إلغــاء أمــر الإشــراف القضائــي فــي الحــالات الآتيــة :

- إذا أدين الحدث في نزاعه مع القانون بجرم أثناء نفاذ هذا الأمر ما    
    لم تكن عقوبة الفعل الأصلي الغرامة.  

- بناءً على طلب من مراقب السلوك أو من الحدث أو وليه بعد  
   الاطلاع على تقرير مراقب السلوك
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الملاحق

الملحق )1( : حلول مقترحة

ــة الطفــل وتأهيلــه فــي  ــة صديقــة للأطفــال، يرتكــز علــى رعاي ــا نحــو توفيــر نظــام عدال ــه يتّجــه جديًّ أثبــت المشــرع الأردنــي أن
نزاعــه مــع القانــون، وذلــك مــن خــال النــص علــى التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة وتوفيــر مجموعــة مــن تدابيــر الحمايــة للأطفــال 
ــة  ــة مــن أنظمــة وتعليمــات متخصصــة لتفســير آليّ ــر تشــريعات تفصيليّ ــة، عــدا عــن توفي ــة أو الرعاي ــى الحماي المحتاجيــن إل
ــر  ــر غي ــى تطبيــق أمثــل للتدابي ــي والوصــول إل ــات دعــم جهــود المشــرّع الأردن ــة، ولغاي ــر الســالبة للحريّ ــر غي تطبيــق التدابي
ــة خــال المرحلــة الســابقة للمحاكمــة وفــي مرحلــة المحاكمــة،  فإننــا بنــاءً علــى الدراســة التــي أجريــت لغايــات  الســالبة للحريّ

إعــداد الدليــل نقتــرح مــا يلــي : 

-  العمــل علــى تعديــل تعليمــات أســس ومعاييــر تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة بحيــث تشــمل نصوصًــا أوضــح وأكثــر 
ــة، والمــدد التــي يتوجــب إنهــاء التدبيــر خلالهــا  تفصيــلًا فيمــا يخــص اليــات تطبيــق وتنفيــذ التدابيــر غيــر الســالبة للحريّ

وحــالات إخــال الطفــل بتنفيــذ التدبيــر غيــر الســالب للحريّــة المحكــوم بــه وفقًــا للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. 

-  ســد الفــراغ التشــريعي المتعلــق بكيفيّــة إنهــاء التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة قبــل انتهــاء مدتهــا والمتعلقة بالأثــر المترتب 
علــى بلــوغ الطفــل ســنّ الثامنــة عشــر مــن عمــره قبــل إتمــام تنفيــذ التدبيــر والأثــر المترتــب علــى امتنــاع الطفــل مــن تنفيــذ 

التدبير.

-  عقــد حمــات توعويــة مــن خــال وزارة التنميــة الاجتماعيّــة، وزارة العــدل ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتطبيــق التدابيــر غيــر 
الســالبة للحريّــة فــي المجتمــع للأطفــال فــي نزاعــه مــع القانــون تحــت مظلــة العدالــة الصديقــة للطفــل التــي يجــب أن يتبناها 

أفــراد المجتمــع كافّة. 

-  عقــد تدريبــات تشــاركية بصــورة مســتمرة لمختلــف أطــراف العدالــة والحمايــة المنــوط بهــم تطبيــق هــذه التدابيــر، لضمــان 
توحيــد تطبيــق الإجــراءات القانونيــة وإجــراءات حمايــة الطفــل.

-  إنشــاء نظــام تتبــع و تقييــم لمــدى فعاليــة تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة للحريّــة فــي الحــد مــن تكــرار جنــوح الأحــداث 
فــي الخــاف مــع القانــون بيــن مختلــف الجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ، مــن خــال المجلــس القضائــي ، زارة العــدل و وزارة 

التنميــة الاجتماعيّــة .    

-  النص على تدابير غير سالبة للحريّة للأحداث المدمنين ضمن التشريعات الخاصة بالأحداث.
-  دراســة إمكانيــة أن تتخــذ مؤسســات حكوميّــة أدوارًا أكثــر فاعليــة فــي تطبيــق التدابيــر غيــر الســالبة لحريّــة الأطفــال  

وتنفيذهــا فــي نزاعهــم مــع القانــون، خاصــة إذا :
-  كانــت طبيعــة عمــل تلــك المؤسســات الحكوميّــة تتضمــن أنشــطة شــبابيّة وتطوعيّــة ورياضيّــة وخدماتيّــة وبرامــج  تأهيــل 

وتدريــب، مثــل وزارة الشــباب الأردنيــة والمجالــس المحليــة والمجالــس البلديــة.
-  أن تتخــذ وزارة الصحــة دورًا فــي الرعايــة الصحيــة ســواء النفســية أو الجســدية للحــدث؛ خاصّــة فــي ظــل دمــج وزارة الصحــة 

الأردنيــة خدمــات الصحــة النفســيّة ضمــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليّــة.
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- العمــل علــى تنظيــم أحــكام متعلقــة بالأطفــال فــي مواجهــة مــع القانــون مثــل ) الضحايــا و الشــهود(، للتغلــب علــى الفجــوة 
القانونيــة القائمــة وعــدم توفــر التدابيــر البديلــة اللازمــة لهــم.

-  العمــل علــى تنظيــم أحــكام متعلقــة بالأطفــال فــي مواجهــة مــع القانــون مثــل ) الضحايــا و الشــهود(، للتغلــب علــى  
الفجــوة القانونيــة القائمــة وعــدم توفــر التدابيــر البديلــة اللازمــة لهــم. 

الملحق )2(: مخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ التدابير غير السالبة للحريّة.

مديرية الأمن العام /
شرطة الأحداث 

المجلس القضائي  وزارة التنمية 
الإجتماعية 

شرطة الأحداث  مدعي عام الأحداث 
مديرية الأحداث 

والأمن المجتمعي 

قاضي الموضوع  قسم مراقبة السلوك 
والرعاية الاحقة

قاضي تنفيذ 
الحكم 
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ملحق )3( : مذكرة الإقامة الصادرة عن مدعي عام الأحداث 

الإقامة الحالية الجنسية المهنة تاريخ الميلاد اسم الأم الرقم 
الوطني

اسم 
الموقوف

العلامات الفارقة العين الشعر الوجه القامة

ملاحظات مركز امن رقم كتاب 
الشرطة مدة الإقامة

تاريخ 
ابتداء 
الإقامة

 المادة 
القانونية التهمة

رقم الدعوى 
ونوعها  

ووتفرعاتها

مذكـــــــــــرة إقامة
مذكرة  إقامة صادرة عن دائرة الادعاء العام أحداث عمان

تفاصيل شخصية

تفاصيل القضية

تقــرر إلــزام المذكــور أعــاه بالإقامــة فــي منزلــه مــدة 10 أيــام قابلــة للتجديــد والتمديــد مــن أجــل التهمــة المذكــورة أعــاه وعليــه 
فــكل مــن مأمــوري القــوة المســلحة مكلــف قانونًــا بالقبــض عليــه وســوقه بمقتضــى حكــم هــذه المذكــرة 

تحريرًا بتاريخ :                                                                                                 اسم المدعي العام

الختــم الرسمـــي 
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الملحق )4(: قرار لمحكمة الصلح بتطبيق أحد التدابير غير السالبة للحرية 
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